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 لجنة القانون الدولي
 الدورة الثامنة والخمسون

 / تمــوز٣ وه يونيــ/ حزيــران٩ –مــايو / أيــار١جنيــف، 
   ٢٠٠٦س أغسط/ آب١١ –يوليه 

  التقرير التاسع عن الأعمال الانفرادية للدول  
  مقدم من فيكتور رودريغيس سيدنيو، المقرر الخاص  
 المحتويات
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المفروضـة علـى سـلطة الإعـراب عـن رضـا القيود المحـددة   ‘٢’      
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.إفساد ذمة ممثل الدولة ‘٣’       . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢٢٢-٤٨
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٦٦٢٦-٥٩...إكراه الدولة بالتهديد بالقوة أو باستخدامها                  -ب       
طلان العمل الانفرادي لتعارضـه مـع قاعـدة مـنب - ج       

.القواعد الآمرة     . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨٣٠-٦٧
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.الحالات الناجمة عن إرادة الطرف الذي يصدر العمل الانفرادي - ١     .١٠٨٤٢-٩٥
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.العمل الانفرادي       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤٤٨-١٠٩
.الحالات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات                            )أ(      .١١٩٤٩-١١٠
الحـــالات الـــتي لم تـــنص عليهـــا صـــراحة اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون )ب(     

١٢٤٥٤-١٢٠  المعاهدات
 مشاريع مبادئ توجيهية من المقرر عرضها على نظر الفريق العامل: الجزء الثاني -ثالثا  
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.أهلية الدولة لإصدار عمل انفرادي                - ١     . . . . . . . . . . . . . . . .١٤١٦١-١٤٠
باســمنفراديــة الاعمــال الأالأشــخاص الــذين لهــم اختــصاص إصــدار  - ٢    

.الدولة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٠٦٢-١٤٢
.الإجازة اللاحقة لعمل انفرادي صادر دون إذن                       - ٣     . . . . . . . . .١٥٢٦٥-١٥١
.أساس الطابع الإلزامي للأعمال الانفرادية                   -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦٦٥-١٥٣
.تفسير الأعمال الانفرادية            -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦١٦٧-١٥٧
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 مقدمة - أولا 
 خـلال   )١(نظرت لجنة القانون الدولي في التقرير الثامن عـن الأعمـال الانفراديـة للـدول               - ١

وفي  . ٢٠٠٥يوليـــه / تمـــوز٢١ إلى ١٩  و١٥المعقـــودة في  )أ(٢٨٥٥ إلى )أ(٢٨٥٢جلـــساا 
تي أعرب عنها الفريق العامل وأعضاء لجنة القـانون          ال للملاحظاتذلك التقرير وردت، مراعاة     

الدولي وكذا الحكومات في اللجنة الـسادسة، أمثلـة شـتى للأعمـال الانفراديـة للـدول الـتي وإن                    
تكــن كلــها تــشكل أعمــالا انفراديــة بــالمفهوم الــذي يهــم اللجنــة، فــإن مــن شــأا أن تــسهل  لم

 .مناقشة الموضوع وإحراز تقدم في دراسته
ل المناقشة الـتي جـرت في لجنـة القـانون الـدولي، تم التأكيـد مـرة أخـرى علـى أن                       وخلا - ٢
تنــوع آثــار هــذه الأعمــال وأهميــة الــسياق الــتي تــصدر فيــه يجعــلان مــن الــصعب جــدا صــوغ ’’
غـير أن أعـضاء آخـرين ذهبـوا إلى القـول بإمكانيـة              . )٢(‘‘للأعمال الانفرادية ‘ نظام’أو  ‘ نظرية’

 .رغم التباينات التي أشير إليها، )٣(لوضع نظام من هذا القبي
الممارســة الــتي ’’كمــا أشــير خــلال مناقــشة الموضــوع في لجنــة القــانون الــدولي إلى أن    - ٣

 لأعمــال أخــرى، يمكــن أن تتــيح  إضــافيةجــرت دراســتها بالفعــل، والــتي ربمــا تكملــها دراســة   
وبعـد  . )٤(‘‘ونـة الأساس لوضـع تعريـف رسمـي لكنـه تعريـف يحـتفظ في الوقـت ذاتـه بـبعض المر               

ــف،    ــك التعريـ ــوغ ذلـ ــي ’’صـ ــة[ينبغـ ــل     ] دراسـ ــصدر العمـ ــتي تـ ــة الـ ــلاحية الجهـ ــة وصـ أهليـ
لأعمـال اللجنـة بـشأن هـذا        ‘ ملخـص ’د  اإعد’’كما أعرب عن رأي يدعو إلى       . )٥(‘‘الانفرادي

اســتنتاجات عامــة أو أوليــة ويتنــاول جميــع النقــاط الــتي بالموضــوع في شــكل إعــلان مــصحوب 
عـدم إغفـال الحاجـة إلى ضـمان أن تبقـى للدولـة            ’’وأشير إلى ضرورة    . )٦(‘‘اءقبلت بتوافق الآر  
 سياسية في أي وقـت دون أن تـشعر أـا مغلولـة اليـد بفعـل إمكانيـة                إعلاناتالحرية في إصدار    

 . )٧(‘‘الاضطرار إلى قبول التزامات قانونية

__________ 
 )١( A/CN.4/557. 
وتـوجز الـرأي   ، ٣٠٣، الفقـرة   )A/60/10( ١٠الملحـق رقـم    ،الستونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة      )٢( 

 .موسكينيمي براونلي، و. إ ميا، وأسكارا. الذي أعرب عنه ب
 كــسو،. ـهــ كانــديوتي، و. إ بيليــه، و. أ كــامتو، و.  الآراء الــتي أعــرب عنــها منفــسه، حيــث يــوردالمرجــع  )٣( 

 .وغيرهم
 .فومبا.  رأي س، استنادا إلىالمرجع نفسه )٤( 
 .كانديوتي. إ أسكاراماتيا و. آراء باستنادا إلى سيما  ولا، ٣٠٥الفقرة  المرجع نفسه،  )٥( 
 .شه. ـه كونديوتي و. ، استنادا إلى رأيي إ٣٠٧الفقرة . المرجع نفسه )٦( 
 .بيليه. استنادا إلى رأي أ، ٣٠٩الفقرة . المرجع نفسه )٧( 
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ــر، ســبق     - ٤ ــرب عــن رأي آخ ــداؤهوأع ــب إب فــاده أن  عديــدة، ومات في اللجنــة في مناس
الأعمال الانفرادية تبلغ مـن حيـث طبيعتـها حـدا مـن التنـوع والاخـتلاف والتعقيـد لا يمكـن                      ’’

أفـضل طريقـة لتنـاول الموضـوع        ’’وبنـاء عليـه، فـإن       . )٨(‘‘معه تدوينها في شـكل مـشاريع مـواد        
نظرا لأن السياق الذي تصدر فيه هـذه الأعمـال   ، )٩(‘استعراضية’يمكن أن تكون إجراء دراسة   

ونظـرا للـصعوبات الـتي اعترضـت اللجنـة في الـسعي إلى الاتفـاق        . ‘‘ دور حاسـم في وصـفها   له
الـسير في اتجـاه وضـع       ’’على مجموعة من القواعد العامة، فإنه الأفـضل في رأي بعـض الأعـضاء               

 تساعد الدول وترشدها بينمـا تتـيح تحقيـق قـدر أكـبر              نمبادئ توجيهية أو مبادئ عامة يمكن أ      
 . )١٠(‘‘ا االمن اليقين في هذ

 وفي  )١١(ومن الجوانب الأخرى التي تم تناولها خلال مناقشة اللجنـة في الـدورة الـسابقة               - ٥
، باعتبـاره عنـصرا     ‘‘نقـض العمـل   ’’ الجانـب المتعلـق ب ــ     )١٢(الجلسات الـتي عقـدها الفريـق العامـل        

 .بتفصيلولهذا السبب يتناول هذا التقرير هذه المسألة  )١٣(أساسيا في إعداد دراسة كاملة
ونظرت الحكومـات في اللجنـة الـسادسة في التقريـر ومـداولات اللجنـة خـلال الـدورة            - ٦

ــودة في  ــرز. ٢٠٠٥المعق ــودوأب ــن   ت الوف ــرة م ــودة في الفت ــشرين ٢٤، في الاجتماعــات المعق  ت
، )١٤(، صـــعوبة الموضـــوع رهـــن الدراســـة٢٠٠٥نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٣أكتـــوبر إلى /الأول
ضـرورة  بمـا في ذلـك      ،  )١٥( إحـراز تقـدم في الأعمـال       عـدم اته قلقا بشأن    أبدت في الوقت ذ    كما

__________ 
 .براونلي. كوسكينيمي و أ. استنادا إلى آراء م، ٣١٠الفقرة . المرجع نفسه )٨( 
 .براونلي. المرجع نفسه، استنادا إلى رأي أ )٩( 
 .بيليه. كانديوتي، وكذا أ. ومن جملتها آراء إي، ٣١٤الفقرة . المرجع نفسه )١٠( 
 .٣١٥الفقرة . المرجع نفسه )١١( 
 /حزيـران  ١ مـايو، و / أيار١٨ و ١١بيليه، أربع جلسات، في . عقد الفريق العامل المفتوح العضوية برئاسة أ     )١٢( 

 .٣٣٢-٣٢٧فقرات انظر المرجع نفسه، ال. ٢٠٠٥يوليه /تموز ٢٥و يونيه 
ممتاز، بناء على طلب اللجنة، للحكومات اتمعة في اللجنـة الـسادسة   . أوضح رئيس لجنة القانون الدولي، ر      )١٣( 

للجمعية العامة أنه يرحب بتعليقاا بشأن الممارسة المتعلقة بنقض أو مراجعـة الأعمـال الانفراديـة، وظروفهـا                  
.  أو مراجعتــها، وكــذا ردود الفعــل الممكنــة للــدول الثالثــة  وشــروطها الخاصــة، وآثــار نقــض تلــك الأعمــال  

)A/C.6/60/SR.13.( 
 )١٤( A/C.6/60/SR.11     بيان ممثل إسبانيا؛     ،٥٩، الفقرة A/C.6/60/SR.11   روسـي؛  ال  الاتحـاد   بيان ممثل  ،١٢، الفقرة

A/C.6/60/SR.19 ؛ ةليبي ـ الجماهيريـة العربيـة ال  بيـان وفـد  ،  ١٤ ، الفقـرةA/C.6/60/SR.20،   بيــان ،  ٣٨ الفقـرة
 . البوليفارية فترويلا جمهوريةوفد

 )١٥( A/C.6/60/SR.11بيــان ممثــل المغــرب؛ . ٤٦ ، الفقــرةA/C.6/60/SR.14؛ اليابــانبيــان ممثــل . ١١، ٥٢ ، الفقــرة
A/C.6/60/SR.15ــرة ــل  . ١٠ ، الفقـ ــان ممثـ ــة بيـ ــا؛ جمهوريـ ــرةA/C.6/60/SR.16كوريـ ــل  ، ٥٢ ، الفقـ ــان ممثـ بيـ
 .بيان ممثل كينيا ،٧٢رة غواتيمالا؛ الفق
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وطرحــت أيــضا أســئلة أكثــر تحديــدا بــشأن    ؛)١٦(الاتفــاق علــى النــهج المتبــع في التقريــر الثــامن  
 الـتي يمكـن     اتبل إنه تم التأكيد على ضرورة قـصر موضـوع الدراسـة علـى الالتزام ـ              . الموضوع

 والآثـار الـتي يمكـن       )١٧(ادي، وكذا علـى شـروط صـحته       أن تتحملها الدولة بموجب إعلان إنفر     
أن يحدثها بالنـسبة للأطـراف الثالثـة، بمـا فيهـا حقـوق تلـك الـدول، مـع تحاشـي المـسألة البالغـة                          

 .)١٨(التعقيد المتمثلة في التصرفات
وبخــصوص الــشكل الــذي ستواصــل فيــه هــذه الأعمــال، أكــدت بعــض الوفــود علــى      - ٧

ــام     ــال في ع ــاء الأعم ــال    ، )١٩(٢٠٠٦ضــرورة إ ــستند إلى الأعم ــة ت ــتنتاجات عام ــصياغة اس ب
 لقـانون    فيينـا  على أن يتم ذلك دون المبالغـة في القيـاس علـى أحكـام اتفاقيـة               ،  )٢٠(السابقة للجنة 

غــير أن وفــودا أخــرى ذهبــت إلى  ، )٢١(المعاهــدات، نظــرا للطبيعــة الخاصــة للأعمــال الانفراديــة 
بل إا قد تـسري علـى       دات قد تكون مفيدة كمنطلق      القول إن الأحكام المتعلقة بقانون المعاه     

كما أبـدي في هـذه الـصدد رأي         . )٢٢( مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال      الأعمال الانفرادية، 
؛ )٢٣( في دورات سـابقة الـبعض يدعو إلى ضرورة ترك الموضوع جانبا، على غرار ما ذهب إليـه          

تبارا لما تتسم به هذه الأعمال من صعوبة في كما أشير إلى استحالة تدوينه وتطويره التدريجي، اع      
لتمحــيص  لإيجــابي في تنــاول اللجنــة للموضــوعوأكــدت وفــود أخــرى الجانــب ا. )٢٤(الاســتيعاب

__________ 
 )١٦(   A/C.6/60/SR.14 بيـان ممثـل   ، ٥٢ بيـان ممثـل نيوزيلنـدا؛ الفقـرة     ،٤٤ بيان ممثل النمسا؛ الفقرة  ،١٠ ، الفقرة

ــان ــرة، اA/C.6/60/SR.16؛ اليابـ ــل  ،  ١٢ لفقـ ــان ممثـ ــاد البيـ ــرة  الاتحـ ــي؛ الفقـ ــدا؛  ،٢١روسـ ــل بولنـ ــان ممثـ  بيـ
 . بيان ممثل شيلي،٤٦ الفقرة

 )١٧( A/C.6/60/SR.11  بيان ممثل فرنسا، ٧٤ بيان ممثل إسبانيا؛ الفقرة ،٥٩، الفقرة. 
 ،٢٢، الفقـرة  A/C.6/60/SR.16، بيـان ممثـل فرنـسا؛     ٧٤بيان ممثل إسبانيا؛ الفقرة     . ٥٩ ، الفقرة المرجع نفسه   )١٨( 

 مجــال الأعمــال فــضل توطيــد التقــدم المحــرز فيبيــان ممثــل بولنــدا؛ وارتــأى وفــد شــيلي في نفــس الاتجــاه أن الأ 
 ).٤٨الفقرة  المرجع نفسه، (قبل الشروع في دراسة التصرفات ‘‘ بدقيق العبارة’’الانفرادية 

 )١٩( A/C.6/60/SR.15كوريا؛  جمهورية بيان ممثل،١٠ ، الفقرة A/C.6/60/SR.16بيان ممثل البرتغال ،٣٥ ، الفقرة. 
 )٢٠( A/C.6/60/SR.12 باسـم بلـدان الـشمال الأوروبي؛    بيان ممثل الدانمرك،   ، ٤٢ ، الفقرةA/C.6/60/SR.13 الفقـرة ، 

 . بيان ممثل الصين،١٨، الفقرة  A/C.6/60/SR.15 بيان ممثل الأرجنتين؛ ،١٠٦
 )٢١( A/C.6/60/SR.14بيان ممثل نيوزيلندا،٤٤ ، الفقرة . 
 )٢٢( A/C.6/60/SR.15ــرة ــل ،١٠ ، الفقـ ــان ممثـ ــة بيـ ــا؛  جمهوريـ ــرة A/C.6/60/SR.16 كوريـ ــل  ،٥٤، الفقـ ــان ممثـ  بيـ

 .غواتيمالا
 )٢٣( A/C.6/60/SR.14 العظمى وأيرلندا الشماليةبريطانياالمملكة المتحدة ل، بيان ممثل ٧، الفقرة . 
 )٢٤( A/C.6/60/SR.16 بيان ممثل الولايات المتحدة٢٥، الفقرة ،. 
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 مبـادئ توجيهيـة     مما سيتيح الشروع في صوغ أفكـار أو        ،)٢٥(وتوضيح مفهوم الأعمال الانفرادية   
 .ال إلى التدوين في اية المطافويشكل قاعدة متينة كمرحلة أولية للانتق، )٢٦(بشأن الموضوع

رب عنـه أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي مـن شـواغل وتـسهيلا للنظـر في                عواستجابة لما أ   - ٨
الجـزء الأول يتعلـق بأسـباب       : الموضوع، قدم المقـرر الخـاص تقريـره التاسـع مقـسما إلى جـزئين              

اة، وهـو موضـوع سـبق    بطلان الأعمال الانفرادية وتعديلها وتعليقها والمفـاهيم الأخـرى المـش         
 وفي  . لم يعرضـه رسميـا في تقـاريره         المقـرر الخـاص    غير أن  السنوات السابقة،    مناقشاتتناوله في   

الجزء الثـاني، يـرد تنـاول المواضـيع الـتي سـبق النظـر فيهـا هيكليـا في إطـار لجنـة القـانون الـدولي                  
ــشأ في    ــل المن ــق العام ــسيد ألا  ٢٠٠٥  و٢٠٠٤وداخــل الفري ــذي يرأســه ال ــه وهــي  وال : ن بيلي

تعريف العمل الانفرادي، وتمييزه عـن الأعمـال الأخـرى الـتي وإن كانـت أعمـالا انفراديـة مـن                     
قـانون  لالناحية الشكلية، فإـا قـد تنـدرج في إطـار علاقـة تعاهديـة وتخـضع بالتـالي لنظـام فيينـا                      

 بمفهومهــا وعلــى نفــس المنــوال تميــز تلــك الأعمــال، باعتبارهــا تعــبيرا عــن الإرادة   . المعاهــدات
وفي هـذه النقطـة     . الضيق، عن التصرفات الانفرادية الأخرى التي قد تحدث آثارا قانونيـة مماثلـة            

بالذات، يشار إلى الجهة أو الجهات التي يتوجـه إليهـا العمـل الانفـرادي، دون أن يترتـب علـى                     
ـذه  ويقـدم فيمـا يتعلـق    . ذلك قـصر الموضـوع علـى الأعمـال الانفراديـة الـتي تـصدرها الـدول           

الأعمــال مــشروعان يمكــن أن يــشكلا جــزءا مــن تعريــف العمــل ويحــددا نطــاق مــشروع المبــدأ  
أهليــة الدولــة، : ؛ وتــرد في المقــام الثــاني عــدة مــشاريع تتعلــق بإصــدار العمــل  )أولا(التــوجيهي 

 والإجـازة والأشخاص المأذون لهم بالتصرف باسـم الـدول وإلزامهـا قانونـا في علاقاـا الدوليـة               
، وثالثا، يقتـرح مـشروع يتعلـق بأسـاس الطـابع الإلزامـي              )ثانيا( لعمل صادر دون إذن      ةاللاحق

ــة   ــال الانفرادي ــا(للأعم ــرد، وأخــيرا، )ثالث ــال     ي ــسير الأعم ــق بتف ــوجيهي يتعل ــدأ ت ــشروع مب  م
 المتعلقـة   بالأحكـام وترد قائمة بجملـة المبـادئ التوجيهيـة المقترحـة، مـشفوعة             ). رابعا(الانفرادية  
 .A/CN.4/569الوثيقة الجزء الأول في مال الانفرادية وإائها وتعليقها والواردة في ببطلان الأع

ويقترح المقرر الخاص أن تنظر اللجنة خلال جلـساا العامـة في الجـزء الأول مـن هـذا                    - ٩
علــى غــرار التقريــر وأن يحــال الجــزء الثــاني منــه إلى الفريــق العامــل بغــرض مواصــلة النظــر فيــه،  

 .الفريق العامل، وتسهيل تناول الموضوع خلال هذه الدورةلاية تقتضيه و ما

__________ 
 )٢٥( A/C.6/60/SR.16 بيـان ممثـل غواتيمـالا؛      ،٥٢ بيان ممثل شيلي، الفقرة      ،٤٨ ، الفقرة  A/C.6/60/SR.17  الفقـرة ، 

 .بيان وفد بيلاروس، ٧٤ ، الفقرةA/C.6/60/SR.18 بيان ممثل كوبا؛ ،٦
 )٢٦( A/C.6/60/SR.18  بيان ممثل ماليزيا،٩٣، الفقرة . 
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 الجزء الأول - ثانيا 
 صحة ومدة الأعمال الانفرادية للدول -ألف  

ــدول، وهــو        - ١٠ ــة لل ــة بــصحة ومــدة الأعمــال الانفرادي ــاول هــذا الجــزء المــسألة المتعلق يتن
وإن سـبق للجنـة أن     ،المقترحـة موضوع تـتعين دراسـته بعنايـة فائقـة لإرسـاء المبـادئ التوجيهيـة                

رأي وقد أعرب في لجنـة القـانون الـدولي واللجنـة الـسادسة عـن                . نظرت فيه في دورات سابقة    
  أدنـاه  ولهـذه الغايـة، تـرد     .  قدر ممكن من التفـصيل     ضرورة تناول هذا الموضوع بأكبر    يدعو إلى   

 . ه الأخيرة محدودةدراسة تعالج وضع هذه المسألة، على مستوى الفقه والممارسة، رغم أن هذ
 أسباب البطلان - ١ 

فـإذا  . )٢٧(حلل الفقـه تحلـيلا محـدودا وجزئيـا مـسألة صـحة الأعمـال الانفراديـة للـدول                   - ١١
موضـوع قــدر   كانـت أسـباب بطـلان المعاهـدات وإائهـا وتعليقهـا في إطـار قـانون المعاهـدات         

ا يتعلـق بالموضـوع قيـد        فـإن الأمـر لـيس كـذلك فيم ـ         ،)٢٨(هائل مـن الآراء والدراسـات الفقهيـة       
والواقـع أنـه    .  أن الموضـوع غـير ذي أهميـة، بـل العكـس تمامـا               أن هذا لا يعـني      غير ،)٢٩(الدراسة

 هذا الموضوع، ظهرت في اللجنـة الـسادسة آراء لـدى            تناولمنذ بدأت لجنة القانون الدولي في       
ة بإصـدار الأعمـال     ممثلي الحكومات تدعو إلى أن تركز أعمالها مستقبلا، على الجوانـب المتعلق ـ           

 وأحالــت اللجنــة نفــسها إلى الفريــق العامــل المــسائل المتعلقــة   .)٣٠( وشــروط صــحتهاالانفراديــة
__________ 

تــوريس كــازورلا، في عملــه المقــدم في إطــار  . إ. ويــوجز التحليــل إلى حــد مــا الاســتنتاجات الــتي وضــعها م   )٢٧( 
الأعمال الانفراديـة  ’’ثاني لتقلد منصب أستاذ كرسي بجامعة مالقة، والوارد تحت عنوان       الامتحان التنافسي ال  

 Los actos unilaterales de los Estados en el Derecho Internacional(للـدول في القـانون الـدولي المعاصـر     

Contemporلneo, 2001  غير منشور (١٧٢-١١٧الصفحات.(( 
ومرفقا لتنظـيم   ) ٧٢ إلى المادة    ٤٢من المادة   ( مادة   ٣١ خصصت   ١٩٦٩ية فيينا لعام    يجدر بالإشارة أن اتفاق    )٢٨( 

 :يـق غايـة محمـودة هـي       وسـعت هـذه الاتفاقيـة إلى تحق       ). البـاب الخـامس   (بطلان المعاهدات وإائها وتعليقهـا      
تمثلـة في الـبطلان      الحـالات الاسـتثنائية الم     بتنظـيم إضفاء الاستقرار والوثوق القانوني على العلاقات التعاهدية،        

 .والإاء والتعليق
 E. PECOURT: بيكـورت غارسـيا في الدراسـة التاليـة    . ، ربما يظل وجيهـا الـرأي الـذي أورده إ   لهذا السببو )٢٩( 

GARCA, “El principio del estoppel en Derecho Internacional Puْblico”, 15 REDI (1962), p. 125 وإن ،
النـور اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات الـتي يمكـن أن تـسري أيـضا علـى الأعمـال                       كان قد أبدي قبل أن ترى       

إن غياب فقه منسجم ومبادئ موحدة تنظم صـحة وبطـلان الأعمـال القانونيـة               ’’: الانفرادية للدول، ومفاده  
الدوليــة يجعــل مــن المــستحيل تقريبــا دراســة تلــك الجوانــب في فئــة محــددة مــن هــذه الأعمــال، في إطــار عــام    

مما يستوجب النظر في مشكل صـحة وبطـلان مختلـف أنـواع الأعمـال الدوليـة في هياكـل مفاهيميـة                      . للصحة
 .‘‘وتشريعية مستقلة نسبيا

ــ )٣٠(  ــدخل  ويمكـ ــصدد إلى تـ ــذا الـ ــارة في هـ ــسا  ين الإشـ ــي النمـ ــرة  A/C.6/53/SR.15( ممثلـ ــا ) ١٠، الفقـ ورومانيـ
)A/C.6/53/SR.18 ٣، الفقرة .( 
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دراسة متعمقة والنظر في الوقـت نفـسه   ... موضوع حساس يستحق ’’بأسباب البطلان؛ فهذا   
 .)٣١(‘‘في المسألة المتصلة بشروط صحة العمل الانفرادي

 ضرورة ضمان الوفاء بالالتزامـات المتعهـد        الصدده في هذا    ومن حين لآخر، أعلن الفق     - ١٢
 ويـستجيب هـذا المبـدأ بـدوره لالتـزام معنـوي             .، وذلك استنادا إلى مبدأ حسن النيـة       ا انفراديا 

 للمقتضيات الاجتماعية الـتي تـستوجب ضـمان اسـتقرار            يستجيب  المقطوع، أو  التعهدباحترام  
صـدق المعلـن أو التوقـع المتولـد         : ين مـن هـاتين الحجـت      العلاقات الدولية، وذلـك اسـتنادا إلى أي       

 ويذهب هذا الفقه أيـضا إلى أنـه   .)٣٢(لدى الأطراف الثالثة بشأن الوفاء بذلك العمل الانفرادي  
ــزام     ’’ ــة، يكفــل الالت فيمــا يتعلــق بالمقتــضيات الأساســية المــستوجبة لاســتقرار العلاقــات الدولي

ويؤكد هذا التقدير مـن     . )٣٣(‘‘نات الالتزام التعاهدي  ضماتماثل في متانتها    الانفرادي ضمانات   
 وهـذا سـبب     -جهة أخرى التشابه القائم بين مفهومي الأعمال الانفرادية والمعاهدات الدولية           

 الـتي كرسـتها اتفاقيـة فيينـا لإمكانيـة بطـلان              تحتم في رأينـا النظـر في الأحكـام         من الأسباب التي  
 هـذا الموضـوع، وإن لم يكـن بالإمكـان القيـام بنقـل عـام                 المعاهدات وإائها وتعليقهـا في إطـار      

 .)٣٤(لهذه المواد إلى مجال الأعمال الانفرادية، اعتبارا لخصوصيات هذه الأعمال
 الغيـاب شـبه الكلـي       هـي مـسألة   والمسألة الرئيسية الثانية التي يتعين تناولهـا في الدراسـة            - ١٣

ــال مــن الأعمــا    ــة الــتي قــد تن ــة  ل الانفرالمعالجــة الظــروف الطارئ ــة؛ كمــا أن الممارســة الدولي دي
ن تلــك المحــاولات الراميـة إلى تعمــيم مفــاهيم معينــة  بــل إ. تقـدم إلا الــترر القليــل مــن الأمثلـة   لا

مــستمدة مــن القــوانين الداخليــة قــد ولــدت في الفقــه بعــض الــشكوك الــتي لم يعــرف الاجتــهاد  
ات نـادرة، ولم يـستطع إلى ذلـك         ، عنـد تناولـه لهـذه الموضـوع في مناسـب            كيف يبددها  القضائي
أخـيرا، بإدخـال نظريـة القـانون        ’’: وكمـا أشـار إلى ذلـك غوغنـهايم عـن صـواب، فإنـه              . سبيلا

__________ 
 )٣١( A/CN.4/519١٩ والفقرة ٦ إلى ٤قرات ، الف. 
 J. CHARPENTIER, “Engagements uniláteraux et engagements conventionnels: différences et :انظـر  )٣٢( 

convergences”, en J. MAKARCZYK (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st 

Century. Essays in honour of Krzysztof Skubiszewsky, The  Hague, Boston, London, 1996, p. 378. 
 .٣٨٠المرجع نفسه، الصفحة  )٣٣( 
ــرزت هات ــ )٣٤(  ــة ب ــان في الدراســة التالي  M. AKEHURST, “The Hierarchy of  the Sources of :ان الفكرت

International Law”, 47 BYBIL (1974-75), p.280-281   ه الأعمـال متنـافرة   إن هـذ ’:، حيث أكد على مـا يلـي
ففي ظـروف أخـرى تكـون الأعمـال الانفراديـة مـصدرا مـن مـصادر                 ... للغاية  التعميم  بدرجة يصعب معها    

شاة للمعاهـدات في    الم ـوهـذه الأعمـال     ... القانون، أو على الأقـل مـصدرا للحقـوق والالتزامـات القانونيـة              
دات، أي أن الدولــة بإمكاــا أن تفقــد، بوعــد أو آثارهــا، ربمــا تكــون لهــا نفــس القيمــة التراتبيــة الــتي للمعاهــ

تنازل، صلاحيات أو حقوقا كانت تتمتع ا بموجب معاهدات أو قواعد عرفية، رغم أن معاهدة لاحقـة أو                  
 .‘‘عرفا لاحقا يمكنه أن يسقط الالتزامات المتعهد ا في الوعد أو يحيي حقوقا ضاعت بالتنازل
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 نظـام العلاقـات مـا بـين الـدول مبـدأ             إلىالخاص المتعلقة بعيوب الرضا في القانون الدولي، ننقل         
ة لعيــوب الرضــا  صــوغ نظريــة متــسقيطبــق أصــلا في مجــال القــانون الــداخلي، ويغيــب عنــا أن 

 .)٣٥(‘‘يمكن أن يكون إلا نتيجة جهد من الاجتهاد القضائي يفتقر إليه القانون الدولي لا
 يميـز الفقـه     سعي إلى تعميم قواعد القانون الداخلي على الصعيد الدولي،        لل نتيجة   ولعله - ١٤

 والعيـوب  العيوب التي تشوب مباشرة التعبير عن الإرادة في حد ذاته، والـتي تفقـدها جوهرهـا،    
الأخرى التي تشوب إرادة الـشخص، وتجعلـها إرادة معيبـة، دون أن تبطلـها؛ وسـيرا علـى هـذا           

وهكـذا،  . المنطق، فإن النتائج التي يمكن أن تترتب عن الحـالتين أصـلا، قـد تكـون مختلفـة أيـضا                   
لى، العمل القانوني الذي ينقصه ركن من أركانـه، في الحالـة الأو  ’’كما أوضحه فينتوريني، فإن   

يجب اعتباره عملا لاغيا لا غير، في حين أنه في الحالة الثانية، حالة العيب البـسيط، غـير الجلـي                    
. )٣٦(‘‘مع ذلك، لا يمكن أن يترتب عليها بالنسبة للشخص المعني إلا حـق في الطعـن في العمـل                  

م ومن منظور عملي بقدر أكبر، ارتأى فيزيل أن هـذه الفـروق المعممـة انطلاقـا مـن شـتى الـنظ                     
 قد لا تخلو من أهمية في القـانون الـدولي العـام، وتكـون أيـضا قابلـة للتطبيـق بـصفة                       )٣٧(القانونية

 .)٣٨(خاصة على الأعمال الانفرادية
فــنحن هنــا مــن جهــة بــصدد موضــوع لم يطــرق مــن قبــل تقريبــا، وتقــل فيــه المراجــع     - ١٥

وبالتـالي فـإن    . فيه الممارسـة   وتكاد تنعدم    - أو تكتفي بالإحالة إلى قانون المعاهدات        -الفقهية  
سعى إلى توضـيح المفـاهيم   ن ـكل هذه الجوانب تحصر وتحد مجال دراسة الموضوع، ومع ذلـك س       

 . قيد الدراسة بأمثلة قدر المستطاع
ــة      - ١٦ ــبطلان المنــصوص عليهــا في اتفاقي  ١٩٦٩فــإلى أي حــد يمكــن أن تــسري أســباب ال

عنـدما تعمـل عمـل مــصادر    ’’ أشـير إلى أـا   لقـانون المعاهـدات علـى الأعمـال الانفراديـة؟ لقـد      
__________ 

 P. GUGGENHEIM,  “La validité et la nullité des actes juridiques internationaux”, 74 Rec. des: انظـر  )٣٥( 

Cours (1949), p, 197. . 
 G. VENTURINI, “La portée et les effets juridiques des attitudes et des actes uniláteraux des: انظـر  )٣٦( 

États”, 112 Rec. des Cours (1964), p. 420 .لكاتب نفسه يقر بالفرق بين البطلان والإبطـال،  ورغم أن هذا ا
والواقـع أن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات قـد سـاوت في ايـة         .  في الفقـه   كليـا  فإن هذا الفرق لم يلق قبـولا      

 .المطاف بين المفهومين
، J. VERZIJL, “La validité et la nullité des actes juridiques internationaux”, 15 RDI (1935), p. 298: انظـر  )٣٧( 

وأورد من بين هذه الظروف  الانعدام المطلق للعمل بالمقابلـة مـع بطلانـه بـدقيق العبـارة؛ والـبطلان والقابليـة                        
للإبطال، والبطلان المطلق والـبطلان النـسبي؛ والـبطلان الـذي يمكـن أن تقـضي بـه المحـاكم مـن تلقـاء نفـسها                          

ت ذلـك؛ والـبطلان الكلـي والـبطلان الجزئـي، والـبطلان القابـل        مقابل الإبطال الذي يـتم لأن الأطـراف قـرر    
 ).ex nunc - ex tunc(للتصحيح مقابل البطلان غير القابل للتصحيح؛ والإبطال بأثر فوري وبأثر رجعي 

 .٣٠٦المرجع نفسه، الصفحة  )٣٨( 
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ــة هــي إجمــالا نفــس      ــة، تكــون شــروط صــحة الأعمــال الانفرادي الحقــوق والالتزامــات القانوني
واســتنادا إلى هــذا الــرأي الفقهــي، فــإن شــروط الــصحة هــي   . )٣٩(‘‘شــروط صــحة المعاهــدات

ضمونه ممكنـا  أن يصدر العمل الانفرادي عن شخص له أهلية إصـداره، وأن يكـون م ـ             : كالتالي
القواعـد  (ماديا وألا يكون محظورا بموجب قاعدة إلزامية مـن قواعـد القـانون الـدولي العمـومي                  

 أو  شـائبة شوا  ت ـر العمـل إرادة حقيقيـة ولا        صد؛ وأن تكون الإرادة التي أعرب عنها م       )الآمرة
هــذا وبخــصوص الــشكل الــذي يــتعين أن تتخــذه الأعمــال الانفراديــة، فــإن المنطلــق في   . عيــب

الصدد هو جواز اتخاذ أي شكل وإن كانت ثمة، استنادا إلى هذا الفقـه نفـسه، بعـض الأعمـال                    
 )٤٠()لأغــراض إضــفاء العلنيــة الملائمــة والوثــوق القــانوني عليهــا (الانفراديــة الــتي يــشترط فيهــا  

كمـا هـو الأمـر مـثلا في قـانون البحـار فيمـا يتعلـق بتعـيين خطـوط الأسـاس وتحديـد                     (الإخطار  
غير أنه، عندما يتعلق الأمر ذه الحالات الأخيرة مـن الأعمـال الانفراديـة       . )٤١()طق البحرية المنا

 المرتبطــة بنظــام تعاهــدي، علــى غــرار مــا ســبقت الإشــارة إليــه في تقــارير ســابقة، بمــا في ذلــك   
 . في مستهل هذا التقرير، يحكم النظام التعاهدي الخاص هذه الأعمال وتخضع لهورد ما
بطــلان ) ١: ( الفئــات الــثلاث التاليــةإلىأســباب الــبطلان الــتي ســيتم تحليلــها وتــصنف  - ١٧

ــدم    ــرادي لعـ ــل انفـ ــصاصعمـ ــل؛ اختـ ــا     و) ٢( الممثـ ــداء الرضـ ــة بإبـ ــبطلان المتعلقـ ــباب الـ أسـ
 .والبطلان لتعارض العمل الانفرادي مع قاعدة من القواعد الآمرة )٣(

__________ 
 ,V.D. DEGAN, “Unilateral Act as a Source of Particular International Law”, 5 Finnish YBIL (1994):نظـر  )٣٩( 

p. 187-188 .ـــوأي ـــد نفــــ ـــرة عمليــــــس الفكــ ـــسكوبيزيوســكي، ف. ا كــــ ـــي الدراســـ ـــة التاليـــــ  .K: ةـــــــــ

SKUBISZEWSKY, “Unilateral Acts of States”, in BEDJAOUI, M. (ed.), International Law: 

Achievements and Prospects, (Dordrecht, Boston, London, 1991), p. 230 .     وفيهـا أكـد الكاتـب مـا يلـي :
 ةوبالتـالي فـإن الأعمـال الانفراديـة الـصادر     . رهصدكل عمل انفرادي لا بـد وأن يعـبر عـن النيـة الحقيقيـة لمُ ـ            ’’

راه سـواء إك ـ (ة، والأعمـال الناجمـة عـن الإكـراه       ي ـفساد ذمة ممثل دولة هي أعمـال لاغ       بالغلط أو التدليس أو إ    
وفي هـذا الـصدد، ثمـة الكـثير مـن التماثـل بـين        . هي أعمال لاغية وباطلـة )  نفسهاممثل الدولة أو إكراه الدولة 

 .‘‘عدم صحة المعاهدات وعدم صحة الأعمال الانفرادية
ــار صــارما جــدا في هــذا الــشأن في حكمهــا الأخــير الــصادر في قــضية       )٤٠(  ــة معي اعتمــدت محكمــة العــدل الدولي

حيث أكدت، في معرض الإشارة تحديـدا إلى سـحب          ، ٤١نغو الديمقراطية ضد رواندا، الفقرة      جمهورية الكو 
ني الـداخلي  أنه ينبغي بالفعل التمييز بوضوح بين القرار الذي تتخذه دولة في إطار النظام القـانو             ’’التحفظات  

النظــام القــانوني  وبــين تنفيــذ الــسلطات الوطنيــة المختــصة لهــذا القــرار في إطــار  بــسحب تحفــظ علــى معاهــدة
 . ‘‘الدولي، وهو تنفيذ لا يتم إلا بإخطار الدول الأطراف في تلك المعاهدة بسحب ذلك التحفظ 

. لموضـوع التعاهـدي لقـانون البحـار       لطابع الفريد الذي تتسم به هذه الأعمال، فيمـا يتـصل با           ل اعتباراوذلك   )٤١( 
 E. RUILOBA GARCÍA, en Circunstancias especiales y equidad: وفي هذا الـصدد، كمـا ورد تأكيـده في    

en la delimitación de los espacios marítimos, Zaragoza, 2001, p 34 تعـيين الحـدود البحريـة يتـسم     ’’  فـإن
بطــابع متنــافر، مــن حيــث أن كــل تعــيين للحــدود يتــسم بــسمات خاصــة وفريــدة تجعــل منــه تعيينــا متفــردا      

 .‘‘تعلق بندائف الثلجواستثنائيا، كما لو كان الأمر ي
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  الممثللعدم اختصاصبطلان العمل الانفرادي  )أ( 
يتبين من الممارسة الدولية أنه إلى جانـب الأشـخاص   ،  ما سيرد بتفصيل في الجزء الثاني     ك - ١٨

الذين يمثلون الدولة على أعلى مستوى، ثمة أشخاص آخرون يمكنهم، بحكم وظائفهم وفي سياق           
 .معين، أن يتصرفوا ويلزموا الدولة في علاقاا الخارجية، بإصدار أعمال انفرادية ملزمة قانونا

واســتنادا إلى جمهــور الفقهــاء ومعظــم الممارســة الدوليــة، يمكــن افتــراض أن هــؤلاء          - ١٩
الأشخاص الذين يمثلون الدولة على أعلى مستوى ويتمتعـون بالتـالي بأهليـة إبـداء رضـا الدولـة        

 ويتعلــق .في اـال التعاهــدي، يتمتعـون أيــضا بأهليـة إلــزام دولتـهم عــن طريـق أعمــال انفراديـة      
مـع كـل    ،  ١٩٦٩من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام           ) أ) (٢ (٧ يم للمادة الأمر هنا بتعم  

نـبرز  لـن   لكن الساحة الدولية تعـج بأمثلـة شـتى في هـذا الـصدد،          . ما يقترن بالقياس من مخاطر    
 تكـون لأشـخاص آخـرين، مـن بـين أولئـك المـذكورين في                ن إمكانية أ   واحدا هو   مثالا  إلا منها

 غيرهـم و) الموظفون الدبلوماسـيون أو الممثلـون المعتمـدون لـدى مـؤتمر دولي            (المادة المشار إليها    
أهليـة إلـزام الدولـة الـتي يمثلوـا، وهـي مـسألة              )  إبـراز مـسبق لتفـويض مطلـق مناسـب          شريطة(

 .سبقت الإشارة إليها، في معرض تناول الأشخاص المؤهلين للتصرف باسم الدولة وإلزامها
؟ إن لهـذه المـسألة علاقـة مباشـرة      اختـصاصه ن ممثـل الدولـة تجـاوز        غير أنه ماذا سيحدث لـو أ       - ٢٠

بالمنظور المعتمد بصورة معممة في النظم الداخلية الـتي وإن دأبـت النـصوص الدسـتورية فيهـا علـى أن                     
تتناول بإسهاب الأجهزة الداخلية التي تشارك في إبداء رضا الدولة بالالتزام عن طريـق معاهـدة دوليـة         

 .)٤٢(تم ا ذلك، فإا لا تفعل الأمر ذاته فيما يتعلق بالأعمال الانفراديةوالكيفية التي ي
__________ 

 التكــريسإن ... ’’: وفي هــذا الــصدد، نــشاطر تمامــا رومــيرو بــروتتر الانتقــاد الــذي أورده بالعبــارات التاليــة   )٤٢( 
 لأدوات إحــداث القواعــد والالتزامــات جامــدالدســتوري للتــدخل البرلمــاني في المعاهــدات يــستجيب لمنظــور  

وينـصرف الـذهن إلى الأعمـال الانفراديـة المـستقلة ذات      . دواتفهذه المعاهدات لا تنال من هـذه الأ    . الدولية
فهذا مجال يـستثنى مـن مـشاركة اـالس         ...  ...)الاعتراف، الوعد، الاحتجاج، أعمال الثأر    (الأهمية الدولية   

 رغـم أنـه مـن غـير         - بل وفي حـالات يـستثنى حـتى مـن مـشاركة الحكومـة باعتبارهـا هيئـة جماعيـة                      -النيابية  
ــه بم     المنطقــي أن ــزام ب ــا لا يجــوز الالت ــات بم ــذه الهيئ ــات   يجــوز الوعــد دون ه ــشاركة هــذه الهيئ ــدة إلا بم . عاه

 بــشأن مــشاركة اــالس مغــايرة يــوفر حلــولا منظــور جديــدوللخــروج مــن منطقــة الظــل هــذه يلــزم اعتمــاد 
 التي تجـرأ علـى      وفي الوقت الراهن، قليل هي نظم الدولة      . النيابية، تبعا لمرونة وخصائص سن هذه الالتزامات      

ويمكن الإشارة هنا إلى دسـاتير الـدانمرك    . التطاول على تخوم هذه المملكة ولا يوجد من بينها النظام الإسباني          
وذلــك ) ٢؛ والفــصل الثالــث عــشر، المــادة ٨ إلى ٦ ، و٢ الفــصل  العاشــر، المــواد(والــسويد ) ٣-١المــادة (

 في أهـم قـرارات   - وليس للمراقبة بدقيق العبـارة  -يابية كأمثلة لنموذج مبتكر للمشاركة التامة للمجالس الن  
وفي هذه الدساتير نص على إنشاء أجهـزة مـصغرة وتمثيليـة،            . السياسة الخارجية ، أيا كانت صيغتها الشكلية      

مستعدة للانعقاد فورا، وتتلقى معلومات سرية عن سير العلاقات الدولية وتستـشيرها الحكومـات قبـل اتخـاذ                  
 A. REMIRO BROTÓNS, Derecho Internacional Público 2. Derecho de los :انظـر . ‘‘قـرارات مهمـة  

Tratados, Madrid, 1987,  p. 116. 
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 اختـصاص لقد التزمت اتفاقية فيينا الحيطة في تنظيمها للأسباب المحتملـة الـتي يمكـن أن تـؤثر علـى                     - ٢١
ت إلى  وانطلقـت مـن اسـتثنائية هـذه الأحكـام، وبالتـالي، اسـتند             . لالتزام عن طريق المعاهـدات    باممثل الدولة   

 أنه فيما يتعلق بالأعمال الانفرادية، يتعين أن يسود مبدأ مماثـل،            ونرى. مبدأ حفظ وصون العلاقة التعاهدية    
حتى لا يعم انعدام الثقة العلاقات الدولية ويضعف اللجوء إلى الأعمال الانفرادية باعتبارها شكلا للتصرف         

 المقطوع تعهدل قيام حالة من الغموض وعدم الوفاء بالن احتماإنه يمكن القول إبل . والالتزام في هذا اال   
ناجمة عن ادعاء سـبب مـن أسـباب الـبطلان الـذي يهمنـا في هـذا البـاب، قـد يـرجح كفـة تـصحيح العمـل                              

، نـرى أن مـن المفيـد        الغمـوض وسـعيا إلى وضـع حـد لهـذا          .  الانفرادي المشوب ذا العيـب، عنـد الإمكـان        
، ١٩٦٩از، مبـدآن مـن مبـادئ البـاب الخـامس مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام                    للغاية أن يدرس من جديد، ولو بإيج      

 .بغرض التحقق مما إذا كانت تلك الأحكام يمكن أن تسري على الموضوع الذي نحن بصدده
 ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٤٦المادة  ‘١’ 

ــادة     - ٢٢ ــإن المـ ــوم، فـ ــو معلـ ــا هـ ــة ٤٦كمـ ــة    ’’ المعنونـ ــداخلي المتعلقـ ــانون الـ ــام القـ أحكـ
لا يجـــوز لدولـــة ’’:  علـــى مـــا يلـــي، تـــنص في جزئهـــا الأول‘‘بالاختـــصاص بعقـــد معاهـــدات

الاحتجــاج بــأن الإعــراب عــن رضــاها بالارتبــاط بمعاهــدة قــد تم انتــهاكا لحكــم في قانوــا    مــا
           الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب مبطل لرضـاها، مـا لم يكـن الانتـهاك بنـاً ي 

 .)٤٣(‘‘ قانوا الداخلي ذات أهمية أساسيةومتعلقا بقاعدة في
وتعكس صياغة هذه المادة بـصيغة النفـي طابعهـا الاسـتثنائي، إذ أنـه لا يجـوز، مبـدئيا،                     - ٢٣

      الـداخلي يتعلـق بالاختـصاص بعقـد المعاهـدات، بغـرض             الأي دولة أن تستظهر بحكم في قانو 
، فإنــه تطــرح مــسألة مــا إذا كــان وإذا كــان الأمــر كــذلك في اــال التعاهــدي. إبطــال اتفاقيــة

الـرأي الـذي أبدتـه المحكمـة     بـالرجوع إلى   و. بالإمكان تعميم هذا الحل على الأعمال الانفرادية      
 يتـبين ،  )٤٤(، في قضية معاملة الرعايا البولنـديين في دانتزيـغ         ١٩٣٢الدائمة للعدل الدولي في عام      

__________ 
 الانتـهاك يكـون      أن  حيث تـنص علـى     ‘‘الانتهاك البين ’’ـصود ب قرد في الفقرة الثانية من هذه المادة شرح الم        يو )٤٣( 

انظـر ـذا    . ‘‘الأمر طبقا للممارسات المعتـادة وبنيـة حـسنة        إذا اتضح موضوعيا، لأية دولة تتصرف في        ’’بينا  
 :T. MERON, “Article 46 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (Ultra vires Treaties): الـصدد 

Some Recent Cases”, 49 BYBIL (1978), pp. 175-199. 
يجـوز،   غير أنـه ينبغـي الإشـارة إلى أنـه إذا كـان لا     ’’: ه ما يلي وورد فيP.C.I.J. Series A/B, nº 44, p. 24انظر  )٤٤( 

 همــن جهــة، اســتنادا إلى المبــادئ المقبولــة عمومــا، أن تــستظهر دولــة تجــاه دولــة أخــرى بأحكــام دســتور هــذ   
 بالقانون الدولي والالتزامات الدولية المبرمة علـى الوجـه الـصحيح، فإنـه              إلايجوز لها أن تستظهر     لا  الأخيرة، بل   

ن جهة أخرى وعلى العكس من ذلك، لا يجوز لدولة أن تستظهر بدستورها تجاه دولة أخرى للتنـصل مـن                    م
ويترتب على تطبيـق هـذه المبـادئ علـى الحالـة      . التزامات يفرضها عليها القانون الدولي أو المعاهدات السارية       

ن المنحدرين من أصـل بولنـدي    وجوب أن تحل مسألة معاملة الرعايا البولنديين والأشخاص الآخري         قيد النظر 
أو الناطقين باللغة البولندية حلا يرتكز حصرا على قواعد القانون الـدولي والأحكـام التعاهديـة الـساربية بـين            

 .‘‘بولندا ودانتزيغ
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ولعـل مـرد ذلـك    .  مـع ذلـك    أدق،كـان    ١٩٦٩أن الموقف الذي اتخذته في هذا الصدد اتفاقيـة          
 متوخيـة مـن ذلـك       ،)٤٥(أن لجنة القانون الدولي، اعتبارا للسوابق التاريخية، اتخذت موقفا واقعيـا          

ــا لحــالات   صــيغت في تلــك المــواد الــتي نحــن بــصدد   ، )٤٦(محــددةقــصوى أن تتــرك هامــشا معين
عاهـدة  واعتبـار   ويـستند ذلـك مبـدئيا إلى ضـرورة صـون صـحة الم       . الإشارة إليها في هذا الجـزء     

 .الحالات التي أشرنا إليها في هذا المقام حالات استثنائية
ويلــزم النظــر فيمــا إذا كــان يجــوز الاســتظهار، كــسبب مــن أســباب بطــلان عمــل           - ٢٤

انفرادي، بكون هذا الأخير قد أصـدر في انتـهاك واضـح لقاعـدة مـن قواعـد القـانون الـداخلي                      
ه ، فإن ـ ت الإشـارة إليـه    وكمـا سـبق   . إبرام المعاهـدات  تكتسي أهمية أساسية وتتعلق باختـصاص ب ـ      

خلافا لما يحدث في المعاهدات الدولية الـتي تـدأب النـصوص             يتمثل في أنه      ثمة مشكل كبير   ينشأ
، فإنـه   عليهـا الدستورية عادة على تنظيم الآليات والأجهزة التي تشارك في إبداء موافقـة الدولـة          

 .لأعمال الانفراديةلا شيء من هذا القبيل يمكن قوله بشأن ا
 مـن اتفاقيـة فيينـا للاسـتظهار بـبطلان معاهـدة             ٤٦الشروط الثلاثة التي تـضعها المـادة        و - ٢٥
أن يتعلـق الأمـر بقاعـدة في القـانون الـداخلي ذات أهميـة أساسـية، مـن قبيـل الدسـتور             ) أ: (هي

 المفهوم أنـه لتطبيـق      ومن (النافذة‘‘ الكتلة الدستورية ’’وكذا القوانين التي تندرج فيما يسمى ب ــ     

__________ 
، الد الثاني، تقرير لجنـة القـانون الـدولي إلى الجمعيـة     ١٩٦٦ انظر مع ذلك حولية لجنة القانون الدولي لعام         )٤٥( 

وفيـه وردت إشـارة إلى هـذه المـسألة،     ) مـن الـنص الإسـباني    (٢٦٤الـصفحة  ، ٧، الفقـرة   ١٩٦٦عامة لعـام    ال
ثمـة في ممارسـة الـدول أمثلـة ادعـي فيهـا بطـلان معاهـدات لأسـباب دسـتورية، غـير أن                        ’’حيث أشـير إلى أنـه       

قبـول  ( ثـلاث حـالات   علاوة على ذلك، فإنه في. الطرف الآخر في ذلك التراع لم يقبل تلك الادعاءات أبدا  
يبدو أن عصبة الأمم المتحـدة استرشـدت        )  وعضوية الأرجنتين  ،لكسمبرغ في عصبة الأمم، وحادث بوليتس     

نحهـا علـى الـصعيد الـدولي ممثـل دولـة مخـتص ظاهريـا لا تبطـل إذا تـبين           يمبالمبدأ الذي مفاده أن الموافقـة الـتي     
 .‘‘ة لإلزام دولته يفتقر إلى الصلاحية الدستورينلاحقا أن الممثل كا

  مـن الأمثلـة التاريخيـة  للعمـل الانفـرادي المنـافي لقواعــد دسـتورية ذات أهميـة تجعـل تنفيـذه مـستحيلا قــضية             )٤٦( 
ووردت . ١٨٥٦فبرايـر   / شـباط  ٧جورج كروفت الذي تواجه فيها البرتغال والمملكة المتحدة، وسـويت في            

 COUSSIRAT-COUSTÉRE, V.,  &  EISEMANN, P.M., Répertoire de la Jurisprudence: هـذه القـضية في  

Arbitrale Internationale, T. I, 1794-1918, Dordrecht, Boston, London, 1989, p 46 ،  يلـي  مـا افيه ـوجـاء  :
ولو قطعت الحكومة البرتغالية أو ممثلها القانوني، في أي لحظـة، للحكومـة البريطانيـة، مـن خـلال الأشـكال          ’’

ل الدولي، وعدا بأن الـسيد كروفـت سـتقدم لـه المـساعدة لتلبيـة مطالباتـه، أو أنـه لـن يحمـل أي               العادية للتعام 
مسؤولية في هذا الصدد، فإنه لن يكون ثمة أي شك في أنه سينشأ عـن ذلـك حـق سـليم تمامـا في الترضـية أو                    

تنـشأ الالتزامـات    التعويض من الدولة البرتغاليـة، مـا دامـت تلـك أشـكال دسـتورية يقرهـا قـانون الأمـم وـا                        
غير أن هذا القول لا يصدق على حالـة لا يتـبين منـها أي شـيء آخـر سـوى                     . الدولية على بلد تجاه بلد آخر     

أمر أصدرته الحكومة لسلطاا لفائدة أحد الرعايا الأجانب، دون سابق وعد مقطوع لحكومة ذلك المـواطن                
تورية تجعـل تنفيـذه مـستحيلا، فإنـه لا يمكـن            فإذا اعترضت ذلـك الأمـر في تلـك الحالـة عقبـات دس ـ             . الأجنبي

 .‘‘تقديم أي مطالبة بموجب القانون الدولي ضد الحكومة عن الأضرار لعدم تنفيذ الأمر
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هذا الشرط علـى الأعمـال الانفراديـة، يـتعين أن يكـون النفـاذ وقـت إصـدار العمـل الانفـرادي                  
وأن تتعلــق القاعــدة بالاختــصاص بــإبرام  ) ب (؛)المعــني ووقــت الاســتظهار بــالبطلان المفتــرض 

ــارة      ــذه العب ــده ه ــذي تفي ــضيق ال ــالمعنى ال ــدات، ب ــا   . المعاه ــى الأعم ــك عل ــيم ذل ل ويمكــن تعم
ــا      ــتي أشــرنا إليه ــاة التوضــيحات  ال ــع مراع ــا، م ــة، في نظرن ــهاك  و) ج (؛الانفرادي أن يكــون انت

القــانون الــداخلي بينــا، بمعــنى أن يكــون واضــحا موضــوعيا لكــل دولــة تتــصرف في هــذا اــال 
 .)٤٧(بطريقة عادية وبحسن نية

نقـاط الأسـباب    وفي التقرير الثاني للمقرر الخاص، اقترحت مادة حددت فيها في سـبع              - ٢٦
 حـد التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان العمل الانفرادي، سيرا على هدي أحكام اتفاقيـة فيينـا إلى                  

 :وكان نص مشروع المادة كالتالي. ما
 ٧لمادة ا’’

 بطلان العمل الانفرادي
 :يجوز للدولة أن تستظهر ببطلان عمل انفرادي 

(...) 
لتزام بعمل انفـرادي ينتـهك انتـهاكا       إذا كان تعبير الدولة عن رضاها بالا       ’’- ٧  
 .)٤٨(‘‘ في القانون الداخليأساسية قاعدة لها أهمية بينا 

 مـن اتفاقيـة فيينـا، مـن        ٤٦وكان مشروع هذه المادة يتسم بطابع أقل تقييدا من المـادة             - ٢٧
شير تحديـدا إلى كـون    ي ـن لقاعدة ذات أهمية أساسـية، دون أن         ينص على انتهاك ب   يحيث كونه   

 .)٤٩()وهذه المرة في مجال الأعمال الانفرادية (الرضا عن الإعرابلقاعدة تتعلق باختصاص ا

__________ 
، انظـر أيـضا   T.O. ELIAS, “The Validity of Treaties”, 134 Rec. des Cours (1971), p. 357-358 :انظـر  )٤٧( 

Informe de la CDI a la Asamblea General, 1966،  مـن الـنص الاسـباني    (٢٦٥الـصفحة  ، ١١ الفقـرة( .
وخلص في اللجنة إلى استنتاج مفاده أنه ليس من العملي في شيء السعي إلى التحديد المـسبق للحـالات الـتي                     

، ما دامت المسألة تتعلق إلى حـد كـبير بـالظروف            ‘‘ناًيب’’يمكن أن يعتبر فيها انتهاك القانون الداخلي انتهاكا         
 .لخاصة بكل حالة على حدةا

 )٤٨( A/CN.4/500/Add.1. ، ١٠٩الفقرة. 
خلال المناقشات التي جرت في لجنة القانون الدولي خلال  الدورة الحادية والخمسين، اختلفت المواقـف الـتي                   )٤٩( 

 ةادفبينما ذهب بعضهم إلى أنه يـتعين أن تـسير هـذه المـادة علـى هـدي الم ـ                  . اتخذها أعضاؤها بشأن هذه المادة    
 مــن اتفاقيــة فيينــا، ذهــب الــبعض الآخــر إلى القــول إنــه نظــرا للمرونــة الــتي يــتعين أن تتــسم ــا الأعمــال  ٤٦

 .٥٥٩، الفقرة A/54/10انظر  . الانفرادية، فإن يلزم أن ينعكس ذلك على المفهوم المذكور
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وكان مشروع المادة الذي قدم في الـسنة التاليـة، في التقريـر الثالـث، أوجـز صـيغة، إذ                      - ٢٨
  العمـل الانفـرادي    إذا كـان  ’’: ، ونص على أن من أسباب البطلان      ٥ المادة    من ٨الفقرة   أصبح

ــع ــارض مـ ــصدرة     يتعـ ــة المـ ــداخلي للدولـ ــانون الـ ــد القـ ــن قواعـ ــية مـ ــة أساسـ ــدة ذات أهميـ  قاعـ
وأثارت هذه الصيغة ردود فعل مختلفة في اللجنة، حيث يستفاد من تقرير أعمـال              . )٥٠(‘‘للعمل

في رأي بعض الأعضاء، أن الفقرة ـذه الـصياغة قـد تفـسر              ’’: الدورة الثانية والخمسين ما يلي    
لقانون الداخلي علـى الالتزامـات بموجـب القـانون الـدولي، وهـذا لـن          على أا تعطى الأولوية ل    

وتــساءل بعــض الأعــضاء أيــضا عمــا إذا كانــت الفقــرة لا تــتلاءم مــع موقــف    . يكــون مقبــولا
تستخدم فيه دولة ما أحكام قانوا الوطني للتهرب مـن الالتزامـات الدوليـة الـتي ترتبـت عليهـا                    

ة على ذلك، فإن من بين الاقتراحات التي قـدمت           علاو .)٥١(‘‘عن طريق عمل انفرادي صحيح    
أنـه وقـت إصـدار العمـل، تم     إلى تلـك الفقـرة    أن تـشير  في إطار هذه المناقـشة اقتـراح يـدعو إلى      

خرق قاعدة ذات أهمية أساسية في القانون الداخلي أو القـانون الدسـتوري تتعلـق بأهليـة إبـرام                   
، هـذا الاقتـراح  لم يقبـل  و. )٥٢(ستوى الـدولي التزامات دوليـة أو إصـدار أعمـال قانونيـة علـى الم ـ      

ــإن  ــالي ف ــانون       وبالت ــهاك لقاعــدة الق ــد ضــمنا أن أي انت ــد يفي ــة ق ــام للغاي ــادة الع  طــابع هــذه الم
تــسبب في بطــلان العمــل الانفــرادي، مــع كــل  يذات أهميــة أساســية، قــد إذا كانــت الــداخلي، 

 . يترتب علي ذلك من مخاطر ما
 في  وانعكـست تتبـع الـدقيق للمناقـشات الـتي جـرت في فيينـا              وبناء عليه، ومن خـلال ال      - ٢٩

 منظـور مقيـد فيمـا يتعلـق بأسـباب الـبطلان، عمومـا، والـسبب          اتبـاع ، نميـل إلى     ١٩٦٩اتفاقية  
فالوثوق القانوني يقتضي أن يلتزم ممثلو الدولـة الحيطـة عنـد            . الذي ورد تحليله أعلاه، خصوصا    

كمـا سـتظل إمكانيـة إجـازة     .  إصدار الأعمال الانفراديـة   إبرام الالتزامات الدولية، وبالتالي عند    
 هذا العمل مفتوحة، وهو حل يتميز بأنه، إضافة إلى كونه يتيح تجنـب الطـابع الجـذري المقتـرن                  

 

__________ 
 .١٦٧الفقرة .A/CN.4/505انظر  )٥٠( 
 .٦٠٢، الفقرة (A/55/10) ١٠ة الخامسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدور )٥١( 
 .٦٠٣المرجع نفسه، الفقرة  )٥٢( 
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ــاء بالتعهــد         ــإبرام الالتزامــات والوف ــق ب ــة مــن مخــرج مــشرف فيمــا يتعل بالإبطــال، يمكــن الدول
 .)٥٣(المقطوع

العمـل  بتوافـق   يمكـن صـياغة المبـدأ التـوجيهي التـالي المتعلـق             سبق ذكـره،    وبناء على ما     - ٣٠
 :الانفرادي مع النظام القانوني الداخلي

 بطلان عمل انفرادي يتعارض مع قاعدة ذات أهمية أساسية”
 للدولة التي تصدر العمل من قواعد القانون الداخلي

ن، لا يجوز للدولة التي تصدر عملا انفراديـا أن تـستظهر، كـسبب للـبطلا                
بكون ذلك العمل يتعارض مـع قاعـدة مـن قواعـد قانوـا الـداخلي إلا إذا كانـت                    

 .“بيناهذه القاعدة ذات أهمية أساسية وكان التعارض 

__________ 
لاهتمــام في هــذا الــصدد مــا ورد في حكــم المحكمــة الدســتورية لغواتيمــالا المــؤرخ    الجــديرة باومــن الحــالات  )٥٣( 

 رئـيس الجمهوريـة،   ، حيث أكدت صحة سلسلة من الإجـراءات الـتي اتخـذها   ١٩٩٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣
. خورخي سيرانو إلياس، والتي بمقتضاها عمد إلى الاعتراف ببليـز وإقامـة علاقـات دبلوماسـية مـع هـذا البلـد                     

 المتعلقـة بالأحكـام الانتقاليـة في دسـتور     ١-١٩وأدت المواجهة التاريخية بين غواتيمـالا وبيليـز إلى سـن المـادة          
 الراميـة إلى  بالترتيبـات للجهـاز التنفيـذي صـلاحية القيـام      ’’: والتي تـنص علـى مـا يلـي    ١٩٨٥غواتيمالا لعام  

وكــل اتفــاق ــائي يــتعين أن يعرضــه . تــسوية وضــع حقــوق غواتيمــالا بــشأن بيليــز، وفقــا للمــصالح الوطنيــة 
وكـان الـسؤال    . ‘‘ من الدسـتور   ١٧٣كونغرس الجمهورية على الاستشارة الشعبية المنصوص عليها في المادة          

، وإذا كـان الأمـر كـذلك، هـل تعتـبر         ‘‘اتفاقـا ائيـا   ’’ كان اعتراف غواتيمالا ببليـز يعتـبر         المطروح هو ما إذا   
وكــان رأي أغلبيــة القــضاة الــذين شــاركوا في . باطلــة الإعلانــات والنتــائج المترتبــة علــى التــصرفات الرئاســية

 شهدها هذا التراع غـداة   يميل إلى اعتبار عمل الاعتراف نتيجة للتحولات التيةإصدار قرار المحكمة الدستوري 
استقلال هذا الإقليم عن بريطانيا العظمى، دون اعتباره إجـراء ائيـا، بـالمعنى والنتـائج الـتي تفهـم مـن الـنص                         

كـان  ‘‘ التـصويت المعـارض والمعلـل   ’’غير أن الموقف الذي اتخذه رئيس المحكمة وقاضـيان ـا في     . الدستوري
ذي يدعو إلى نفس الحل الذي تؤيده الأقلية، إنه بدون تدخل كـونغرس       مختلفا؛ فاستنادا إلى غونزاليس فيغا ال     

، ولا يمكـن أن يحـدث أثـرا    ةالجمهورية وتدخل الشعب، فإن عمـل الاعتـراف ببليـز لا يعـد قـرارا لهـذه الدول ـ         
وهنـا فـإن النتيجـة الواضـحة الـتي          ’’: ولذلك، استخلص الكاتب الفكرة التاليـة     . قانونيا، كما لا يمكن تنفيذه    

عـدم صـحة عمـل الاعتـراف وضـمنيا إمكانيـة نقـضه              : فعت عنها الأقلية في المحكمة الدستورية هي كالتالي       دا
ولعل العوامل التي دفعـت المحكمـة الدسـتورية         . ‘‘لصدوره عن جهاز مختص بمقتضى أحكام دستور غواتيمالا       

غبـة في إضـفاء الغمـوض علـى         عـدم الر  لذي شـهدته الـساحة الدوليـة و       التغير ا : إلى اتخاذ قرارها متعددة ومنها    
 A. GONZÁLEZ.انظـر في هـذا الـصدد،    . الموقف الذي اتخذته غواتيمالا عقب إعلان أصدره أسمى ممثل لهـا 

VEGA, “El reconocimiento de Belice ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala: la sentencia de 

3 de noviembre de 1992”, 45 R.E.D.I. (1993), p. 580-585 .        وثمـة حالـة أخـرى في هـذا الـصدد مماثلـة للحالـة
فيمـا يتعلـق برسـالة وزيـر خارجيـة      ، ١٥-١٣، الفقرة A/CN.4/557الوثيقة (السابقة وردت في التقرير الثامن   

 ).، التي أشرنا إليها‘‘مونخيس ’’ر ، بشأن مجموعة جز١٩٥٢كولومبيا لعام 
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  عن رضا الدولةسلطة الإعرابالقيود المحددة المفروضة على  ‘٢’ 
هـي  منـا و  ة الـتي    سألارتباطا مباشرا بالم  ترتبط  اتفاقية فيينا    مواد   نشير هنا إلى مادة من     - ٣١

، “ عــن رضــا الدولــةالإعــرابســلطة فــرض قيــود محــددة علــى ” الــتي تحمــل عنــوان ٤٧المــادة 
 عـن رضـا دولـة بالارتبـاط     بـالإعراب ذا كان التخويل الممنوح لممثل ما     إ” :وتنص على ما يلي   

د بمعاهدة معينة قد أخضع لقيد محدد، فـلا يجـوز الاحتجـاج بـأن عـدم مراعـاة الممثـل لهـذا القي ـ                      
 أمـر هـذا   يبطل الرضا الذي أعرب عنه، ما لم يكن قد تم، قبـل إعرابـه عـن هـذا الرضـا، إبـلاغ          

 .“القيد للدولة المتفاوضة

يـرى ناهليـك،   و .  الـتي سـبق التعليـق عليهـا    ٤٦ويبدو هذا المبدأ أكثر تقييدا من المادة  - ٣٢
الـتي يمكـن      العمليـة  الاتلح ـتنـدر للغايـة ا    ” دون شـك  ه لهـذا الـسبب      في إشارته إلى المبدأين، أن ـ    

 ٤٧المـادة  مـضمون  تطبيـق  عـذر  بيـد أنـه يت   .)٥٤(“ المـذكورتين بـأي مـن المـادتين   الاحتجاج فيها 
والـتي تتميـز أساسـا      سـلفا   إليها  المشار   على الأعمال الانفرادية وذلك نظرا لخصائصها        بالكامل

لممثـل الدولـة إمكانيـة    الـتي يتـاح فيهـا    وبخـلاف المعاهـدات الدوليـة     . آليات إصدار خاصة ـا ب
إبلاغ مندوبي الـدول الأخـرى بـالقيود المفروضـة عليـه عنـد الإعـراب عـن الرضـا، فـإن جـوهر                      

الـسابق  الذي لا توجـد بـصدده أي أطـراف أخـرى متفاوضـة، يفـرغ الحكـم                  العمل الانفرادي   
يـرين   التقر فيهذه القيود لا ترد ضمن أسـباب الـبطلان المـذكورة             والواقع أن  .محتواهذكره من   

  لمشروع المواد المقدم، ألا وهو صليةحالة إلى أحد المبادئ الأ، غير أنه جرت الإالثاني والثالث

 .هو الموضوع الذي سبق النظر فيهالعمل الانفرادي وإجازة مبدأ إمكانية 

الإشــارة إلى الالتــزام : همــافيينــا وأضــيف عنــصران إلى الــنص المــشابه الــوارد في اتفاقيــة  - ٣٣
وهـو جانـب يـرتبط أساسـا بالأعمـال الانفراديـة            (لى عاتق الدولة على الصعيد الدولي       الواقع ع 

لعمـــل جـــازة اللازمـــة لوالبنـــد المتعلـــق بالإ)  أيـــضاعلـــى قـــانون المعاهـــداتوإن جـــاز انطباقـــه 
 .من قبل الدولةالانفرادي 

يس مبـدأ   ل ـ، علمـا بأنـه      شروع المبدأ التوجيهي التالي   واستنادا إلى ما سبق، نخلص إلى م       - ٣٤
وض علـى   معـر إقـراره   العمل الانفرادي أو    إجازة  نظرا لوجود مبدأ توجيهي يتعلق ب     لا غنى عنه    

 :الفريق العامل للنظر فيه
       

__________ 
 (S.E. NAHLIK, “The Grounds of Invalidity and Termination of Treaties”, 65 AJIL ناهليـك . إ. انظـر س  )٥٤( 

(1971), p. 741.( 
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 بطلان عمل أصدره شخص غير مفوض بإصداره”
يجوز إعلان بطلان عمل انفرادي أصـدره شـخص غـير مـأذون لـه أو غـير                    

بإجازتـه  يـة قيـام الدولـة المـصدرة للعمـل           مفوض بإصداره، مع عدم المساس بإمكان     
 .“٤ وفقا للمبدأ التوجيهي

 
 بالإعراب عن الرضا أسباب البطلان ذات الصلة  )ب( 

ا الجـزء   التي يجـري تحليلـها في هـذ       الممكنة  لبطلان   ا جميع أسباب بين  القاسم المشترك   إن   - ٣٥
وفي هـذا الـصدد،    .فـرادي عمـل ان بـالتزام بموجـب   عراب الدولة عن الرضـا  بإالعيب المتعلق هو 

ــا لعــام     ــة فيين ــستعان مــرة أخــرى باتفاقي ــصا  بوصــفها ١٩٦٩ي ــن ــة مــن أســباب  . امرجعي فثلاث
إدراجهـا في  اسـتند  يرجع أصلها إلى القانون المـدني، و ) والإكراهالغلط والتدليس (البطلان هذه  

الة نشوء أي من هـذه      مان في ح  الأبمثابة صمام   أا  أولا،  . سببين اثنين إلى  نص الاتفاقية أساسا    
 ةل الانفرادي ـ اعم ـثانيا، إن إدراج هـذه الأسـباب الثلاثـة لـبطلان الأ           و. وإن ندر ذلك  الظروف،  
لاتفاقية فيما يتعلـق بأسـباب الـبطلان،        استبعاد أي حجة تقول بالطابع غير الحصري ل       من شأنه   

مـن  سـبب  ل وفيما يلي وصـف لك ـ  . تجيز البطلانأسباب غير ذلك من لجوء الدول إلى لدرءا 
 .ةل الانفرادياعمأسباب بطلان الأ

 
 الغلط ‘١’ 

ــضوء في     - ٣٦ ــدولي ال ــانون ال ــة الق ــرالســلطت لجن ــام     تقري ــة في ع ــة العام ــدم إلى الجمعي المق
نــدرة ”، والــذي تــضمن مــشروع مــواد قــانون المعاهــدات مــصحوبا بتعليقاــا، علــى     ١٩٦٦

الأساســية صحة الــا ينــال مــن الحــالات الــتي ادعــي فيهــا حــدوث أغــلاط جوهريــة تــشكل عيب ــ 
ط غـلا أأغلبـها إلى  يعزى إلى أغلاط جغرافية وعود فكافة الحالات المعروفة تقريبا ت . اتلمعاهدل

الأعمـال  جـاز انطباقـه فيمـا يتـصل ب    ، ميـدان الاتفاقيـات  وإذا انطبـق ذلـك في    .)٥٥(“في الخرائط
 .الانفرادية

لان الــبطلان كآليــة الغــرض منــها إعــ الغلــطفيهــا الدوليــة الــتي ادعــي الممارســة وتنــدر  - ٣٧
وإن كانـت ثمـة بعـض       ،  قليـل جـدا   القائم الـذي يتنـاول هـذا الـشأن          الاجتهاد القضائي   أن   كما

القـانوني لغرينلانـد   الوضـع  قـضية  ففـي  . الطروحات التي قـد تـسلط بعـض الـضوء علـى المـسألة        
 ا إذا كــانحقــق ممــالتمــسألة إن  ”:نزيلــوتي في رأيــه المخــالف مــا يلــي  أكــد القاضــي أالــشرقية

  عند إصـداره إيـاه     لجهلهلا   أم   جوهريالإعلان الصادر عن وزير خارجية النرويج يعتريه غلط         

__________ 
 .Anuario de la CDI, 1966, vol.II, pp.266-267 :انظر )٥٥( 
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 يله ـالبلـد   لنظام إغـلاق    ومواز لنظام الاحتكار    بسط  بأن بسط السيادة الدانمركية ينطوي على       
الدانمركيـة  وفي اعتقادي أنه لم يقع غلط علـى الإطـلاق، وأن التـزام الحكومـة                ... مسألة أخرى 

الصمت بشأن المـسألة المـذكورة المتعلقـة بالاحتكـار وعـدم إبـداء الـسيد إهلـن أي ملاحظـة أو                
لتوصـل  سـعيا ل هـذا الإجـراء الـذي اتخـذ      بطبيعـة     شـديدة   ببـساطة  اتحفظ في رده يمكـن تبريرهم ـ     

  لوهلـة أن الـسيد إهلـن قـد وقـع في غلـط          الافتـراض ومع ذلك، فـإذا أُريـد       . لتسوية في المستقبل  
نــا مــن الإقــرار أن هــذا لبـد   فيمـا يتعلــق بالعواقــب المترتبــة علـى بــسط الــسيادة الدانمركيــة، فــلا  

لـيس مـن   مـا يـبرره، و  أن يكـون لـه   بـد   كـل غلـط لا  ف .الاتفـاق  يجيـز إبطـال   الغلط ليس بسبب
وأود أن أضـيف أن      لـسيادة؛ المترتبة علـى بـسط ا     القانونية  النتائج  حكومة  اليسير تقبل أن تجهل     

مة النرويجية هي أعلم من غيرها من الحكومات بالأساليب التي تعتمـدها الـدانمرك لإدارة               الحكو
)٥٦(“ البلد من أهمية فيهاإغلاقغرينلاند وما لنظام الاحتكار و

  

بـد   عاهـدة لا  بمومن المسلم به عموما أن الغلط الذي يعيب إعراب الدولة عن رضـاها               - ٣٨
إننـا  و؛  بالمعاهـدة ة يستند إليها رضا الدولة بالالتزام       قاعدة أساسي تشكل  أن يكون بشأن مسألة     

مع مراعـاة   تطبيقه على الأعمال الانفرادية التي تصدرها الدول        نبغي  نعتقد أن هذا الحل نفسه ي     
 .)٥٧(ما يقتضيه اختلاف الحال

 لمـا تـنص عليـه اتفاقيـة         مطابقـا وفي التقرير الثاني، عرض على اللجنة نص يكـاد يكـون             - ٣٩
لأساسـية للغلـط علـى    االخـصائص  وإن كان قد أوجز ) ٤٨المادة ( أحكام بشأن الغلط     فيينا من 

 :النحو التالي

 :لة أن تتمسك ببطلان عمل انفرادييجوز للدو” 
غلط انفرادي يستند إلى عمل ذا كان تعبير الدولة عن رضاها عن القيام ب   إ - ١ 

وكانـت تـشكل   العمـل   في الواقع أو حالة افترضت الدولة وجودها وقـت صـدور            
لا يـسري مـا سـبق إذا سـاهمت الدولـة      و .لمسندا أساسيا في رضاها بالالتزام بالع

 أو كان في الظروف ما من شأنه أن يشعر الدولة بإمكان       الغلطبتصرفها في وقوع    
 .)٥٨(“الغلطوقوع 

وأُعرب في إطـار اللجنـة عـن عـدة آراء منـها علـى سـبيل المثـال مـا يتعلـق بالحاجـة إلى                    - ٤٠
عــن المختلفــة الأعمــال الانفراديــة لطبيعــة اتفاقيــة فيينــا نظــرا  أحكــام ن عــقــدر أكــبر بتعــاد الاب

__________ 
 .C.P.J.I., Séries A/B,No..53, p.92)(التأكيد بالحروف المائلة أضافه المقرر الخاص؛ انظر  )٥٦( 
 ).A. Oraison, L'erreur dans les traités, Paris, 1972, p.39 (وريزونأ. وهو ما أبرزه أ )٥٧( 
 )٥٨( A/CN.4/500/Add.1 ٧ من  المادة ١، البند ١٠٩، الفقرة. 
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ــة  ــضل عــدم اســتعمال كلمــة       ؛ )٥٩(المعاهــدات الدولي ــد يكــون مــن الأف ــه ق ــضا إلى أن وأُشــير أي
 وقـد . )٦٠(نظرا لما لهذا التعبير من مغزى     ،  رتبط ارتباطا وثيقا بقانون المعاهدات    التي ت  ،“الرضا”

التقرير الثالث مع عدم المـساس بمـشروع المـادة ككـل فيمـا              في  هذه الفكرة الأخيرة     ولتناأعيد  
إذا كـان تعـبير الدولـة    ” وهـي  سـبق عن العبارة المستخدمة فيما  عدا ديباجته التي استعيض فيها  

 .)٦١(“بناء على قد صدر  العملكانإذا ”عبارة  ب“يستند إلىذا العمل لقيام باعن رضاها 

بـد   ى في الواقع أن الغلط بوصفه ظرفا قد يستتبع بطلان العمـل الانفـرادي لا              ونحن نر  - ٤١
المــرتبط  - حــسن النيــة، علــى اعتبــار أن طــا جوهريــا يتعــارض مــع ســلوك الدولــةأن يكــون غل

ارتباطــا مباشــرا بعــدم مــساهمة الدولــة الــتي تــدعي الــبطلان المزعــوم في وقــوع هــذا الغلــط            
تمكينـها  هـدف في ايـة المطـاف إلى     لدولـة المعنيـة سـلوكا ي      اإتيان  احتمالات  يكبح   - بسلوكها

  . ى الصعيد الدولي علالتزاماتمما يقع عليها من من التحلل 

ويتعين أن تحتج بالغلط الدولة التي قامت بإصـدار العمـل الانفـرادي ووقعـت في ذلـك                   - ٤٢
ــط،  ــة افتراضــية   الغل ــام حال ــه وإن جــاز قي ــة أخــرى  فيهــا لتتنب العمــل دة مــن مــستفيلغلــط دول

 الغلـط، وأن تبلـغ       وقـوع  الانفرادي، عند النظر في الظروف المحيطة بالحالـة الـتي يستـشف منـها             
تقـوم  تـدليس  فـضي  أن يوإن في حـالات نـادرة   أيضا وقد يحدث  .صاحبة الالتزامبذلك الدولة 

لان بطللادعـاء بـال    سـببين محـتملين      تـوافر جهة أخرى إلى وقوع الغلط وهو ما قد يؤدي إلى           به  
لظـروف المحيطـة بالحالـة ومـا تمليـه إرادة           اعـدا إذا كانـت      ،  محتـواه يجردان العمل الانفـرادي مـن       
 .لهالدولة بإجازة أن يظل العمل المذكور نافذا تقتضي  ،الدولة التي أصدرت العمل

لـبطلان، المبـدأ التـوجيهي    المحتملـة ل سـباب  الأفيمـا يتعلـق ـذا الـسبب مـن          ،  قد صـيغ  و - ٤٣
ســوف تتبعهــا في الموضــع المناســب بقيــة  ، و الأولىفقرتــهالــوارد أدنــاه نص ذي يعــد الــالتــالي الــ

بعــد شــرح كــل ســبب مــن هــذه       الأخــرى وســنوردها  بأســباب الــبطلان الفقــرات المتعلقــة  
 :الأسباب

__________ 
ذُكر أن الغلط الذي تقع فيه الدولة عند إصدارها إعلانا يجب أن يكون تصحيحه أسـهل مـن تـصحيح غلـط        )٥٩( 

. إصدار الإعلان من مرونة وسـرعة وهـو مـا لا ينطبـق علـى المعاهـدات                فيما يتعلق بمعاهدة دولية لما يتسم به        
 .A/54/10  الوثيقة من٥٥٥انظر الفقرة 

 .A/55/10 من ٥٩٣انظر الفقرة  )٦٠( 
  من١٦٧انظر الفقرة  )٦١( 

A/CN.4/505. 
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 بطلان الأعمال الانفرادية”
ــالغلط ســببا      ) أ (- ١  ــستظهر ب ــا أن ت ــصدر عمــلا انفرادي ــتي ت ــة ال لا يجــوز للدول

 بطلان ذلك العمل الانفرادي إلا إذا كان هـذا العمـل قـد أصـدر اسـتنادا                  لإعلان
إلى غلط في الواقـع أو إلى حالـة افترضـت الدولـة وجودهـا عنـد إصـدارها للعمـل                     
ــالالتزام بالعمــل       ــا لرضــاها ب ــة أساســا جوهري ــة أو هــذه الحال وكانــت هــذه الواقع

 .الانفرادي
ة العمـل بـسلوكها في      لا يسري ما سبق إذا ساهمت الدولة صـاحب         )ب(  

وقوع الغلط أو كـان مـن شـأن الظـروف القائمـة أن تنبـه إلى إمكـان وقـوع ذلـك                    
 .)٦٢(“الغلط

 
 التدليس ‘٢’ 

ــا ٤٩وفقــا لمــا تــنص عليــه المــادة   - ٤٤ للدولــة، إذا حملــها تــدليس دولــة  ” : مــن اتفاقيــة فيين
لارتبـاط بتلـك    متفاوضة على عقـد معاهـدة، أن تحـتج ـذا التـدليس كـسبب مبطـل لرضـاها با                   

الـذي  هـذا الـسبب مـن أسـباب الـبطلان      يتـساءل المـرء بالتـالي عمـا إذا كـان      وقـد   . “المعاهـدة 
مــع مراعــاة مــا يقتــضيه اخــتلاف  علــى الأعمــال الانفراديــة، ينطبــق لمعاهــدات الدوليــة يعيــب ا
ى  عل ـأن ينطبقـا انطباقـا تامـا    يمكـن   مبطلانناسبب )٦٣(ويرى سيكو أن التدليس والغلط . الحال

علـى غـرار     بينـهما ضئيل  ال ـإلى الفارق   يعزى  ذكر هذين السببين معا      ولعل   .الأعمال الانفرادية 
 .)٦٤(في مناسبات عدةما أوضحه الفقه 

بد مـن تـوافر      وإذا قُبل هذا السبب كسبب من أسباب بطلان الأعمال الانفرادية، فلا           - ٤٥
ويـشير  .  التعاهـدي  الا ـعتبـار في    الشروط نفسها التي يتعين توافرها عند أخـذ التـدليس في الا           

بد مـن توافرهـا مجتمعـة في سـلوك جهـة أخـرى ليتـسنى          لاخصائص  راميرو بروتونس إلى ثلاثة     
تصنيفه كسلوك تدليسي وإعلان بطلان العمل الانفـرادي الـذي حملـت دولـة علـى إصـداره،                   

__________ 
ل عم ـاللجنة النص التالي كصيغة تسمح لـدول أخـرى غـير الدولـة الـتي أصـدرت ال                 نظر  يمكن أن يعرض على      )٦٢( 

إذا كـان هـذا     يجوز الاستظهار بالغلط سببا لإعلان بطلان العمل الانفرادي         ”: الانفرادي بالاستظهار بالغلط  
العمــل قــد أصــدر اســتنادا إلى غلــط في الواقــع أو إلى حالــة افترضــت الدولــة وجودهــا عنــد إصــدارها للعمــل  

 .“العمل الانفراديوكانت هذه الواقعة أو هذه الحالة أساسا جوهريا لرضاها بالالتزام ب
 J.-D. SICAULT, “Du caractère obligatoire des engagements unilatéraux en droit(سـيكو  .  د -.انظـر ج  )٦٣( 

international public”, 83  RGDIP(1979), p.667(أن ب ـفعـلا  الإقـرار  ينبغـي  ” حيـث يـشير الكاتـب إلى أنـه     ؛
لقـانون الـدولي العـام،      شخص آخر من أشـخاص ا     ه بتدليس   صاحب العمل الانفرادي، إذا حمل على إصدار      

 .“ا الالتزاميجوز له الاستظهار بالتدليس كعيب يشوب رضاه بالارتباط ذ
 ).A.ORAISON, “Le dol dans la conclusion des traits”, 75 RGDIP (1971), p.622(أوريزون . انظر أ )٦٤( 
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يتـضمن وفقـا   ، والـذي  كـسلوك تدليـسي  المـشار إليـه   ، المـادي الركن  )أ(: هيالخصائص وهذه 
ع وغــير ذلــك مــن ائكــل إعــلان مغلــوط أو عــرض غــير صــحيح للوق ــ”للجنــة القــانون الــدولي 

ــة أو العــزم علــى   أي  المعنــويالــركن ) ب (؛ و“الإجــراءات المــضللة في ســياق (التــضليل الني
كانـت  أيـا   الأعمال الانفرادية، هي نية حمل الدولة التي تلتزم بالعمل على الوفاء بالتزامهـا هـذا                

 .)٦٥(جوهرياالتدليس يجب أن يكون أن في هذا السياق يتفق على  و.النتيجة) ج (؛ و)يعتهطب

الاقتـراح  آنـذاك   ٧مشروع المادة من في الجزء الثاني يرد الأعمال الانفرادية، في مجال  و - ٤٦
ل مــإذا حملــت الدولــة علــى القيــام بع”الــذي عــرض علــى اللجنــة في التقريــر الثــاني، وبموجبــه 

 بـل   .)٦٦( يجـوز الاسـتظهار بـذلك لإعـلان بطـلان العمـل            “ لسلوك تدليسي لدولة أخـرى     نتيجة
، الامتنـــاعالتـــدليس حـــتى عـــن طريـــق  يمكـــن أن يحـــصل”: العبـــارة التاليـــة في حينـــه تأُضـــيف
 عـن حقـائق محـددة تعرفهـا، حاملـة بـذلك دولــة       ايحـصل مـثلا عنـدما لا تكـشف دولـة م ــ     كمـا 

بيد أن هذا البند الأخير كـان موضـع انتقـادات عـدة مـن       .)٦٧(“ل قانونيمأخرى على القيام بع
 لـسبل  بعـض ا   إتبـاع ”جانب بعض أعضاء اللجنة نظرا لأن هذا التفـسير قـد يجعـل مـن العـسير                  

ــة ــة و  المقبول ــدول لإدارة سياســتها الخارجي ــع ــا دول أخــرى   الــتي تعتمــدها ال ــد هــذه  تقن بتأيي
تفـسيري مهمـة إلقـاء المزيـد مـن الـضوء       وتقع علـى عـاتق القـائمين بالعمـل ال     . )٦٨(“اتالسياس

 . التي لا تنطوي عليهعلى الحالات التي تنطوي على تدليس وتلك

مبدأ توجيهي كفقرة ثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي نفـسه المتعلـق بأسـباب            إدراج  يقترح  و - ٤٧
 :، يكون نصه كالتاليالبطلان

 )تابع( 
ــدليس ســببا لإعــلان بطــلان    - ٢”  ــا  يجــوز الاســتظهار بالت  عمــل انفــرادي إذا م

 .“صدار ذلك العمل بتدليس دولة أخرىحملت الدولة مصدرة العمل على إ
 

 إفساد ذمة ممثل الدولة ‘٣’ 
اتفاقيـة فيينـا حيـث      انبثقـت عنـه     ورود إفساد الذمة في مشروع المواد الذي        تأخر  رغم   - ٤٨
ر فقـد تقـر   لتـدليس،   ي في بـادئ الأمـر أن هـذا الـسبب مـن أسـباب الـبطلان يمكـن ربطـه با                     ئارت

__________ 
 .٤٣٥، المرجع نفسه الصفحة A. Remiro Brótonsرميرو بروتونس . انظر أ )٦٥( 
 ٢-٥ ولـصيغة تماثلـها عمليـا في اللهجـة،  انظـر مـشروع المـادة                  ،A/CN.4/500/Add.1 مـن    ١٠٩انظر الفقـرة     )٦٦( 

 .A/CN.4/505 من التقرير الثالث الصادر في الوثيقة ١٦٧الوارد في الفقرة 
 .A/CN.4/500/Add.1  الوثيقة من١٣٦انظر الفقرة  )٦٧( 
 .٥٥٥، الفقرة A/54/10، ١٠ الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم الوثائق )٦٨( 
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إذا تم الحـصول علـى الإعـراب عـن          ” :ونـصها كالتـالي   مادـا الخمـسين     الاتفاقية في   راجه في   إد
رضا دولة بالارتباط بمعاهدة عن طريق إفساد ذمة ممثلها، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة، مـن                  

ضـاها  قبل دولـة متفاوضـة، يجـوز للدولـة أن تحـتج بوقـوع إفـساد الذمـة هـذا كـسبب مبطـل لر                     
ستلزم توضـيح   ت ـ “إفساد الذمة ”وبطبيعة الحال، فإن قوة اللفظ في تعبير         .“بالارتباط بالمعاهدة 

بيل إفساد الذمـة مـا جـرت عليـه العـادة في الممارسـات الدبلوماسـية مـن                   ق فلا يعد من     ؛المفهوم
، بـل يتطلــب  )٦٩( وهـي مــن الـسمات المعتـادة في هـذه الممارسـات     مـنح الأوسمـة وإقامـة الـولائم    
عزى انعدام السوابق في هذا اـال إلى إحجـام الـدول عـن     يوربما  . إفساد الذمة أكثر من ذلك

 .)٧٠(الاعتراف بأن ممثليها قد عيب عليهم ذلك عند إعرام عن الرضا

بطلان دور في مجال الأعمـال الانفراديـة    المحتملة لل  سبابالأوقد يكون لهذا السبب من       - ٤٩
في التقريـر   للـصيغة الـتي ورد ـا        ا يتصل بالمعاهـدات، غـير أن تحلـيلا          دوره فيم يتطابق مع   يكاد  

 مـن  ٣فقـرة  ال(في البـدء  وكانت المادة المقترحة . غاب عن التقرير الثالثأن ثمة قيدا  الثاني يبين   
 :تنص على ما يلي) ٧المادة 

 
 :لة أن تتمسك ببطلان عمل انفرادييجوز للدو” 

ل انفـرادي قـد حـدث       م ـعـن رضـاها بـالالتزام بع      إذا كان تعبير الدولـة       -٣(...)  
نتيجة لإفساد ذمة ممثلها، إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، من قبل دولة 

 .)٧١(“أخرى
 مـن نطـاق تطبيـق مـشروع         “إذا كان تعبير الدولة عـن رضـاها بـالالتزام         ”عبارة  وتحد   - ٥٠

ذا إ” : فأصـبح نـصه كالتـالي   صـيغته ى  في التقرير الثالث حيث أُدخل تعديل عل      الذي دقِّق   المادة  
ــة الأخــرى  صــدر العمــل نتيجــة    ــام الدول ــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة،   ،لقي ــة  ب ب ــساد ذم إف

 الجزء الأول من المبدأ التـوجيهي التعـديل الـذي           يورد  و. )٧٢(“ صدر عنه العمل   الشخص الذي 
ممثــل ”ير ، إضــافة إلى أنــه اســتعيض عــن تعــب“إذا صــدر العمـل ”جـرى إدخالــه حيــث يــرد فيــه  

__________ 
 ، حيـث يـنص علـى أن   Anuario de C.D.I.,1966, Vol. II, p.268, par.4 :انظـر تعريـف تعـبير إفـساد الذمـة في      )٦٩( 

م معاهـدة هـي وحـدها الـتي     إحداث تأثير جوهري في موقف ممثل الدولـة بغـرض إبـرا    الأعمال المقصود ا ”
أي شـكل بـسيط     ” وليس   “يجوز اعتبارها عيبا يشوب رضا الدولة الذي يفترض أن يعرب عنه باسمها ممثلها            

 .يؤدى إلى الممثل بمناسبة إبرام المعاهدة “أو مجاملةمن معروف 
 (,Sinclair,  The Vienna Convention on the Law of Treaties,2nd ed., Manchester .1 أيـضا سـنكلير . يؤكـد إ  )٧٠( 

1984, p.175 ( تـراف بتعـرض ممثليهـا لإفـساد     ضمان عملي يتمثل في إحجام الدول عـن الاع قطعا يوجد ”أنه
 .“الذمة

 .A/CN.4/500/Add.1  الوثيقة من١٠٩انظر الفقرة  )٧١( 
 .A/CN.4/505  الوثيقة من١٦٧انظر الفقرة  )٧٢( 
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غـير أنـه يـشوبه قـدر     ، وهو تعبير أكثـر عموميـة    “صدر عنه العمل  الشخص الذي   ” بـ   “الدولة
 .غموضأكبر من ال

 هذا الـسبب مـن أسـباب بطـلان العمـل الانفـرادي ضـروري                إيرادومما لا شك فيه أن       - ٥١
ن هـذا   أعمال معيبـة م ـ  حدوثيريسمن شأنه ت  قيمة كبيرة وذلك نظرا للواقع الدولي الذي         لهو

وقد أعرب بعض أعضاء اللجنة عن تأييدهم لإدراج هذا السبب تماشيا مـع الحاجـة إلى       . القبيل
عالميا، وهو ما سلطت عليه الـضوء اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة               هذا الاحتمال   مكافحة  

والاتفاقيــة الــتي اعتمــدها )٧٣(١٩٩٦ مــارس/ آذار٢٩مــدت في كراكــاس في الفــساد الــتي اعت ،
 لمكافحة الفـساد جنائيـا وبروتوكولهـا الإضـافي          ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ٢٧س أوروبا في    مجل

 لجنـة القـانون الـدولي في تقريرهـا المقـدم إلى الجمعيـة العامـة في عـام                    أوردتو. )٧٤(٢٠٠٣لعام  
مـا إذا كـان مـن الـضروري         بـشأن   آخر مثيرا للاهتمام حيث طرحت اقتراحا       توضيحا   ٢٠٠٠

. “دولة أخـرى  ” على   “إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة      ”اد الذمة   قصر إمكانية إفس  
أن تكتــسب كيانــات يجــوز في عــالم اليــوم حيــث لا مجــال للــشك في وقوعــه  بــذلك أمــر أبــرزو

إفـساد ذمـة    فليس من المستبعد أن يقوم شخص آخـر أو مؤسـسة أخـرى ب             ”هائلا؛  نفوذا  معينة  
 .)٧٥(“العمل الانفراديصدر عنه الشخص الذي 

 ٣فقـرة  ال(قترح أن يكون نـص المبـدأ التـوجيهي    ياستنادا إلى كل ما أُشير إليه سلفا،    و - ٥٢
 :كالتالي) من المبدأ التوجيهي نفسه

 )تابع( 
يجوز الاستظهار بإفساد ذمة ممثل الدولة سببا لإعلان بطلان عمـل انفـرادي              -٣” 

 .“فساد ذمة الشخص الذي قام بهصدر هذا العمل بإ إذا ما
 

 الإكراه ‘٤’ 
ــام     - ٥٣ ــا لع ــة فيين ــرد الإكــراه، في اتفاقي ــا    ١٩٦٩ي ــتي ســيجري التطــرق إليه ، بتفاصــيله ال
إلى تقاليـد   أصـله   رجـع   يويلـي، كـسبب ثالـث مـن أسـباب الـبطلان مـع الغلـط والتـدليس                    فيما

ويـرد  ة  من الإكراه أحدها إكراه ممثل الدول     نوعين مختلفين   وتميز اتفاقية فيينا بين     . القانون المدني 
 في يـرد ووالثاني إكـراه الدولـة نفـسها عـن طريـق التهديـد بـالقوة أو اسـتخدامها         ،  ٥١المادة  في  

__________ 
 .http://www.oas.orgة وعلى حالة التصديق عليها في الموقع يمكن الاطلاع على نص هذه الاتفاقي )٧٣( 
 .http://conventions,coe.intيمكن الاطلاع على نص الاتفاقية والحالات التي جرى تناولها في الموقع  )٧٤( 
 .٥٩٤، الفقرة )A/55/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية  )٧٥( 
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لـى  وز انطباقهمـا انطباقـا تامـا ع      أن هذين النوعين من أنـواع الإكـراه يج ـ        من الجلي    و .٥٢المادة  
 .الأعمال الانفرادية للدول

 
 إكراه ممثل الدولة ‐ أ 

أسـفر فيهـا إكـراه       الـتي    الاتالح ـ بعـض    لممارسـات الـسابقة   امن الممكن أن نلاحـظ في        - ٥٤
أحيانا، عن إبرام اتفاقـات بـل والقيـام بأعمـال لم يكـن               ممثل الدولة، بما يخشى معه على حياته      

باعتبـاره شخـصا   (تعـبير الإكـراه الـذي يتعـرض لـه الممثـل        شمل  وي ـ. )٧٦(كرهاإلا  تحدث  لها أن   
أبرزهـا، كمـا تـشير لجنـة القـانون      المماثلـة  الحـالات   مـن    ا كـبير  اعدد) جزءا من جهاز الدولة    لا

ؤثر أي تلك الـتي ت ـ ، “كافة أشكال التخويف أو العنف”الدولي نفسها في تعليقها على المواد،       
حريته أو مـستقبله المهـني أو ممتلكاتـه أو وضـعه     على على السلامة البدنية لمن يقع ضحية لها أو        

 .الاجتماعي والعائلي

عاهـدات، فـإن مـن الخـصائص الـتي تميـز الإكـراه عـن إفـساد الذمـة هـو أن                      في مجال الم  و - ٥٥
دولـة أخـرى   مـن جانـب   إفساد الذمة إلا   الأول يمكن أن يتم على يد أي جهة، في حين لا يتم             

إذ لا شـيء    الأعمال الانفرادية، فيجدر الأخذ بالحالتين الـسابق ذكرهمـا          في مجال   أما  . متفاوضة
مـن  لكـن لهـم   كيانـات أو أشـخاص ليـسوا بـدول بـالمعني الـصحيح       يمنع أن تقوم بإفـساد الذمـة       

علــى الأخــذ بــالتزام بمــا يرغمــه إلى إفــساد ذمـة الممثــل  فــضي القـدرة علــى ممارســة الــضغط مــا ي 
 . ليلتزم به لولا إفساد ذمتهيكن لم

 الـسبب مـن أسـباب    فيمـا يتـصل ـذا    وقد لا يكون من المفيد وضع قيود غير متناسـبة            - ٥٦
ــبطلان كت ــادة    ال ــا مــشروع الم ــتي نــص عليه ــسمح    ٧لــك ال ــذي ي ــاني وال ــر الث ــدم في التقري  المق

ــبطلان العمــل الانفــرادي  بالاســتظهار  ــالالتزام بع   ”ب ــة عــن رضــاها ب ل مــإذا كــان تعــبير الدول
يمكـن  و .)٧٧(“انفرادي قـد حـدث بقـسر ممثلـها عـن طريـق أعمـال أو ديـدات وجهـت ضـده          

 وهــو لفــظ أكثــر ملاءمــة مــن -ذا الإكــراه ن هــبمعــنى أ  بــدوره“وجهــت ضــده”تفــسير تعــبير 
يمكـن أن يـستهدف    - بالـضرورة تتوافر استخدام القوة المادية التي لا ينطوي على  القسر الذي   

__________ 
، المرجـع الـسالف الــذكر،   A. Remiro Brotóns(رمـيرو بروتـونس مثـالا علـى ذلـك مــثيرا للاهتمـام       . يـورد أ  )٧٦( 

 ،أبريـل /ن نيـسا ٢٠الحـبس في  الـزج بـه في    حين وصل فرناندو السابع بعـد       ”: ونصه كالتالي ) ٤٣٨الصفحة  
هدد بالإعدام عقابا له على ارتكاب الخيانة العظمى بحق أبيه، كارلوس الرابـع، مـا لم يتنـازل لـه عـن العـرش                        

بيد أن كارلوس الرابـع كـان قـد قـام في اليـوم الـسابق بالتنـازل                  . مايو/ أيار ٦وهو ما فعله فرناندو السابع في       
عويض مالي، ثم تنازل نابليون بـدوره عـن حقـه لـصالح          عن حقه في اعتلاء العرش لصالح نابليون وذلك لقاء ت         

وقـد اعتـبرت محـاكم كـاديس هـذه الأعمـال باطلـة للتـدليس واسـتخدام العنـف، وأصـدرت                      . أخيه جوزيـف  
 .“دو السابع أثناء حبسه في فالنساي مرسوما يقضي ببطلان أي التزام قبل به فرنان١٨١١لاحقا في عام 

 .A/CN.4/500/Add.1  الوثيقة من١٠٩الفقرة  )٧٧( 
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بمــا يحقــق الأثــر الــذي يترتــب علــى    )ممتلكاتــه أو أســرته(لمــصالح الشخــصية المباشــرة للممثــل  ا
 .لإكراها

تتـصل  شاة لتلـك الـتي      الم ـ غييراتأُدخلت بعض الت   وفي الاقتراح المقدم في العام التالي،      - ٥٧
؛ وكــان نــص هــذا تأكيــدهاإفــساد الذمــة مــع الحفــاظ عمومــا علــى بــاقي العناصــر الــتي ســبق   ب

إذا صـدر نتيجـة لقـسر تعـرض لـه الـشخص الـذي قـام بـه وتمثـل في القيـام            ” :الاقتراح كالتـالي  
يتـصل  فيمـا   شديد الإقنـاع    الانب  الج في إطار اللجنة     برزأو. )٧٨(“تستهدفهأو ديدات   بأعمال  

الـشخص الـذي صـدر    في حـق   أن اسـتخدام القـسر   يتمثل فيو السبب من أسباب البطلان     ذا
ل يعتـبر حالـة خاصـة، لأن الـشخص المعـني في هـذه الظـروف لم يكـن يعـبر عـن إرادة                معنه الع 

فبـدون إرادة، لا    . سرالدولة التي يفترض أنه يمثلها، وإنما يعبر عن إرادة الدولة التي تستخدم الق            
وفي حـين تمثـل     . ل، فلـيس هنـاك شـيء يـراد بطلانـه          عموإذا لم يكن هناك      ل قانوني، عميوجد  

ــرات أخــرى حــالات    ــة     “ باطــلعمــل”فق ــل حال ــد البحــث تمث ــرة قي ــإن الفق  غــير عمــل”، ف
قائمـا  ر لم يكـن  وويتبين بذلك بطلان العمل أصلا حيث اتفق على أن العمل المـذك     .)٧٩(“قائم
 .هتشابه البطلان منذ بداي وأصلا

في المقتـرح، المـدرج بـدوره       المبـدأ التـوجيهي     نـص   علـى النحـو التـالي       ويمكن أن يكون     - ٥٨
 :أسباب البطلانالذي يتناول المبدأ نفسه 

 
 )تابع( 

يجــوز الاســتظهار بــالإكراه الممــارس علــى الــشخص الــذي أصــدر العمــل     - ٤” 
إذا كان هذا الـشخص قـد أصـدره         الانفرادي كسبب لإعلان بطلان هذا العمل،       

 .“نتيجة لأفعال أو ديدات موجهة ضده
 إكراه الدولة بالتهديد بالقوة أو باستخدامها ‐ ب 

ظهــوره وتطــوره أســباب بطــلان المعاهــدات ويــرتبط أحــدث أهــم وهــذا الــسبب يعــد  - ٥٩
 أدى إلى اختفـاء     استخدام القوة أو التهديد ا في مجال العلاقات الدولية، وهو ما          تحريم  بإعلان  

بيـد أنـه    .  تقرهـا عـادة معاهـدة دوليـة        تيال) الضم( الأراضي كتسابإحدى الآليات التقليدية لا   
وتتـصل  . يتعين تناول بعض المسائل التي تتعلق بشكل مباشر ذا الـسبب مـن أسـباب الـبطلان                

ج رعلان الـذي أُد  من اتفاقية فيينـا؛ فـالإ  ٥٢أولى هذه المسائل بنوع القوة التي تشير إليها المادة       
لا سـيما مجموعـة البلـدان       ( من الـدول     ةكبيرمجموعة  موقف  عبر عن   في الوثيقة الختامية للمؤتمر     

__________ 
 .A/CN.4/505  الوثيقة من١٦٧الفقرة  )٧٨( 
 .٥٩٥ الفقرة ،)A/54/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق  )٧٩( 
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الـتي  ( على ما ظهر من انقسام في هـذا الـشأن بـين البلـدان الـسالفة الـذكر            انابرهوجاء  ) النامية
 في ايـة   بـه داعت ـ الـذي  وبين مؤيدي التفسير الأكثـر تقييـدا   ) تؤيد التفسير الواسع لمفهوم القوة    

مــن التــساؤل عمــا إذا كــان ينبغــي القبــول في الــسياق الــدولي   منــاص بيــد أنــه لا . )٨٠(المطــاف
 أم أنـه يـتعين الأخــذ في   ،١٩٦٩الـسائد هـذه الأيـام بمفهـوم القـوة نفـسه الـذي اعتمـد في عـام          

علـى مـا قـد ينـشأ        المفهـوم    اتطبيـق هـذ   أيضا ب تسمح  رؤية أكثر شمولا في هذا الصدد،       بالاعتبار  
 .من أعمال انفرادية

علـى   - نصت عليه اتفاقيـة فيينـا      شمل عمليا ما  أن التقرير الثاني    ويذكر في المقام الأول      - ٦٠
سـببا مـن أسـباب الـبطلان      يعـد ه فأشار إلى أن ـ -مقدمة المادة ما عدا فينحو يكاد يكون مطابقا    

، انتهاكا لمبادئ القـانون الـدولي       خدامهااستالقوة أو   التهديد ب صدور العمل الانفرادي نتيجة     ”
 .)٨١(“الواردة في ميثاق الأمم المتحدة

٦١ - اللجنـة إدراج سـبب آخـر مـن أسـباب الـبطلان هـو انتـهاك          مناقشات  رح في إطار    واقت
 هــذه  ومــن،عمــلا بالفــصل الــسابع مــن الميثــاق  ذاتخــالأعمــال الانفراديــة لقــرار مجلــس الأمــن  

الدول الأعـضاء   يطلب إلى   لس الأمن   الذي ينتهك قرارا    لاعتراف  على سبيل المثال ا   الأعمال  
التقريـر  اقتـرح   الاقتـراح   ا لهـذا    زي ـعزتو. )٨٢(دولـة بـصفة ال   محدد   كيانلالاعتراف  عدم  في المنظمة   

إذا كان لحظة صـدوره يتعـارض مـع قـرار مـن قـرارات               ”الثالث اعتبار العمل الانفرادي باطلا      
 .اد أي تفاصيل أخرىوذلك دون إير )٨٣(“مجلس الأمن

وكانت المناقشات التي جـرت في اللجنـة نفـسها بـشأن إدراج هـذه الفقـرة أو حـذفها                     - ٦٢
فقــد دافــع بعــض أعــضاء اللجنــة عنــها واقتــرح الــبعض صــيغة أكثــر تقييــدا بينمــا دعــا   :مــضنية

حالات يتعارض فيها العمل الانفرادي مع قـرار        قد توجد   ومن المؤكد أنه    . آخرون إلى حذفها  
غـير أن ذلـك لا يجـب أن يـستتبع بالـضرورة بطـلان هـذا                 ،  لاحقفي تاريخ   مجلس الأمن   يتخذه  
الـتي  زاءات  الج ـ لمساس بنفاذه، ونسوق في ذلك مثـال       مع عدم ا    فقط  تعليقه ىستدعوإن ا العمل  

__________ 
، المرجـع  S. E. NAHLIK(ناهليـك  . إ.  كمـا يـذكر س  .٣٠٩، الـصفحة  A/CONF.39/11/Add.2انظر الوثيقة  )٨٠( 

أن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة بـشأن قـانون المعاهـدات كانـت ثمـرة اتفـاق                     ) ٧٤٤نفسه، الصفحة   
 مـن الاتفاقيـة علـى الحـالات الـتي يـشملها             ٥٢توصل إليه مؤيدو المـوقفين المتعارضـين حيـث اقتـصرت المـادة              

 .وفقا لما تنص عليه المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدةالتحريم 
 .A/CN.4/500/Add.1  الوثيقة من١٠٩ة انظر الفقر )٨١( 
. ٥٦٠، الفقــرة )A/54/10 (١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخامــسة والخمــسون، الملحــق رقــم  )٨٢( 

؛ وممثـل بولنـدا   ٩، الـصفحة  A/CN.4/SR.2595  الوثيقـة ، انظـر )J. DUGARD(ديغار . وطرح هذا الاقتراح ج
 .A/C.6/54/SR.25 ة الوثيقفي اللجنة السادسة، انظر

 .A/CN.4/505  الوثيقة من١٦٧انظر الفقرة  )٨٣( 
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وربمـا يتوجـب التـساؤل عـن إمكانيـة ضـم هـذه الحالـة، أي قـرارات           .)٨٤(فرضها مجلس الأمـن ي
 ٦-٢ للمـواد  مـن قـراءة  ولعلـه يـستفاد    .لقواعـد الآمـرة الملزمـة للـدول كافـة     مجلس الأمن، إلى ا

الأعمــال الانفراديــة الــتي تــشكل خرقــا غــير صــحيحة  تعتــبر  أنــه)٨٥( مــن الميثــاق١٠٣  و٢٥ و
، ويعلـق تطبيـق الأعمـال الانفراديـة الـصادرة قبـل اعتمـاد هـذه          الآمـرة لقاعدة من هذه القواعد   

واتخـاذ  بعناية بالغـة    وسيتعين على اللجنة دراسة هذه المسألة       . القرارمفعول  القاعدة حتى ينتهي    
 .ه المسألة سبب من أسباب البطلان يتناول هذقرار بشأن إيراد

القـائم  وبالإطـار التـشريعي     وثمة مسألة أخـرى تتـصل اتـصالا مباشـرا باسـتخدام القـوة                - ٦٣
اختلافـا تامـا مـع مـن أعلنـوا        لصدد  في هذا ا  نختلف  إننا  .  من دور  له وما   الاعترافحاليا، وهي   

نطــوي عليهــا أهــم هــذه الحــدود الــتي قــد تومــن . “حــدود حريــة الاعتــراف”تأييــدهم لنظريــة 
 مـا يتعلـق بعـدم الاعتـراف  بالـدول الـتي تنـشأ نتيجـة للتـدخل أو اسـتخدام                       قيد البحث المسألة  
 .)٨٦(القوة

 مــن الظــروف المتــصلة تــشير إلى الكــثيرالممارســة وتــرد حــالات متنوعــة في ســجلات   - ٦٤
فـصلت فيهـا    الـتي  ليفـي . د فيكتـور ج ض ـفريتـز جيلينـك وآخـرين    قـضية    : ومنـها ،بـالاعتراف 

 القاضـي   ١٩٤٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٨المحكمة التجارية لمنطقة السين بموجب الحكم المؤرخ        
انطــوت بــرفض الاعتــراف بمــشروعية عمليــات مــصادرة الممتلكــات وغيرهــا مــن الأعمــال الــتي 

__________ 
، )A/55/10 (١٠الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الخامـــسة والخمـــسون، الملحـــق رقـــم         انظـــر  )٨٤( 

 .٦٠١ الفقرة
لميثاق على سبيل    من ا  ١٠٣المادة  وهكذا فإن   حرفي تماما؛   غير  وذلك بطبيعة الحال في إطار تفسير لهذه المواد          )٨٥( 

 وذلـك لكـي   أن تشمل أيضا الالتزامات الناشئة عن الأعمال الانفرادية لا عن المعاهدات فحسب          المثال يجب 
إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط ا أعـضاء الأمـم   ”: ما يليوتنص هذه المادة على . تسري في هذا الشأن   

 آخـر يرتبطـون بـه فـالعبرة بالتزامـام المترتبـة علـى هـذا         المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مـع أي التـزام دولي       
وبناء على ذلك فمن المنطقي استنتاج أن أي عمل انفرادي يتعارض مع حكم مـن هـذه الأحكـام،       . “الميثاق

يتعهـد  ”: الـتي تـنص علـى أنـه       مـن الميثـاق،      ٢٥وفي هذا السياق، فإن المـادة       . لن تترتب عليه أي آثار قانونية     
، تحـدد بوضـوح طبيعـة هـذه     “المتحدة بقبول قـرارات مجلـس الأمـن وتنفيـذها وفـق هـذا الميثـاق            أعضاء الأمم   

أن الميثاق ينص كـذلك    يتبين  الأحكام المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين،       إنه بالرجوع إلى    بل  . القرارات
 مـن  ٦-٢ة  فالمـاد  .رات لهـذه القـرا    -  وعددها قليل جـدا حاليـا      - على تطبيق الدول غير الأعضاء في المنظمة      

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غـير الأعـضاء فيهـا علـى هـذه المبـادئ بقـدر مـا                      ”: الميثاق تنص على ما يلي    
 .“والأمن الدولي تقتضيه ضرورة حفظ السلم 

 A.J. RODRIGUEZ CARRION, Lecciones de Derecho(رودريغـــيس . ج. انظـــر في هـــذا الـــشأن أ )٨٦( 

Internacional Público, 5e ed., Madrid, 2002, p.92 (       المتعلقـة  الـذي يتنـاول هـذه الحـدود والعديـد مـن الأمثلـة 
 .ا
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؛ وأكـدت محكمـة بـاريس في حكـم صـدر            )٨٧(تـشيكوسلوفاكيا لقوة ضد   للى استخدام ألمانيا    ع
عـدم  إدارة الممتلكـات ضـد الـسيدة سـوركين           قـسم  في قـضية       ١٩٥٣يوليه  / تموز ٢١عنها في   

وهو الأمـر الـذي أكدتـه        )٨٨(باستخدام القوة احتلال  آثار قانونية على أي عملية ضم أو        ترتب  
قـضية   (١٩٤٦يوليـه   / تمـوز  ٢٤كمة النقض بموجب حكمها المـؤرخ       ية لمح الدائرة الجنائ من قبل   

الأحـدث  الات  الح ـومـن   . )٩٠( الكـثيرة   الأحكـام القـضائية    مـن ، وغـير ذلـك      )٨٩()واغنر وآخرين 
؛ )٩١(رتفعـات الجـولان ومـا تلـى ذلـك مـن احتجاجـات           لمدم الاعتـراف بـضم إسـرائيل        ع: عهدا

 .)٩٣(؛ واحتلال العراق للكويت)٩٢(لإقامة دولة تركية في قبرصالصريح والرفض 

__________ 
المحاكم الفرنسية لن تسمح بأن تترتب في أراضـي الجمهوريـة آثـار لعمليـات المـصادرة                 ”نص الحكم على أن      )٨٧( 

إلى الأصـل الآري ودون صـرف       هم  ـرد عـدم انتمـائ     العنيفة التي جرت على يد الرايخ الألماني ضد مـواطنين           
 A.Ch. KISS, Répertoire de la pratique française en matière de Droitانظـر  . “أي تعـويض في المقابـل  

International Public (1790-1958), Paris, t.I, p.29. 
تز، أو بـالأحرى  لمـا كانـت أوشـفي   ”: ٢٨، المرجع الـسالف الـذكر، الجـزء الأول الـصفحة     A.Ch. KISSانظر  )٨٨( 

أوسفَيسيم، تقع بلا شك في الأراضي البولندية، فإن القانون المحلي في هذه الحالة هو القانون البولندي الـذي                  
 .“م فعلي للأراضي أو احتلال بالقوةلا يمكن قانونا أن يمحوه ض

يكن  كحجة قانونية، لم  وحيث أن إعلان ألمانيا المزعوم ضمها للألزاس، الذي سيق          ”: نص الحكم على ما يلي     )٨٩( 
 في ١٩١٩يونيـه  / حزيـران ٢٨إلا عملا انفراديا ليس له أن يؤدي قانونا إلى تعديل بنود المعاهدة الـتي وقعهـا في      

 .٢٩ ، المرجع السالف الذكر، الجزء الأول، الصفحةA.Ch. KISS؛ انظر “فرساي ممثلو الدولة الألمانية
 قــرارات عــدة صــادرة عــن ٣٤-٣٠ر، الجــزء الأول، الــصفحات ، المرجــع الــسالف الــذكA.Ch. KISSأورد  )٩٠( 

 . السالف عرضهامحاكم فرنسية تؤكد الأفكار
الولايـات المتحـدة، ووزراء خارجيـة الجماعـة         أبدى هذا الرفض بالاعتراف على عـدة مـستويات مـن طـرف               )٩١( 

الـسنوية لمنظمـة الـصحة      الأوروبية، وحكومـات الـدول العربيـة، ومجلـس الأمـن، والجمعيـة العامـة، والجمعيـة                  
 ).B.Y.B.I.L (1981), p. 516 52 و R.G.D.I.P (1982), p.598 86انظر (العالمية، وغيرها 

 عن قيام دولة تركية في شمال جزيرة قبرص، اعتمـدت جمعيـة             ١٩٨٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥حين أُعلن في     )٩٢( 
ين، اليوناني والتركي، هو العيش معـا علـى هـذه           إن مصير الشعب  ”: في قبرص الإعلان التالي   القبارصة الأتراك   

إرسـاء  دون  ولـن يحـول إعـلان الاسـتقلال         . لن تنحـاز  و. إن الجمهورية الجديدة لن تخضع لأي دولة      . الجزيرة
وحظي هذا الإعلان باعتراف تركيا إلا أنه واجـه الـرفض القـاطع مـن               . “كونفدرالية حقيقية بل أنه سييسره    

ظمى وفرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وإيطاليا والولايات المتحدة وكنـدا وأسـتراليا            قبل اليونان وبريطانيا الع   
وأُديـن هـذا الإعـلان في    . والهند واليابان واتحاد الجمهوريات الاشتراكية الـسوفياتية ودول الكتلـة الاشـتراكية         

علان باطلا ودعـي إلى اعتبـاره       في مجلس الأمن، اعتبر الإ    (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي مجلس أوروبا         
 ).RGDIP(1984), p.432 88)(١٩٨٣ (٥٤١غير قائم وذلك وفقا للقرار 

إن الحكومـة الإسـبانية تعتـبر    ”: البيـان التـالي  مكتب الإعلام الدبلوماسي   ، أصدر   ١٩٩٠أغسطس  / آب ٨في   )٩٣( 
مـم المتحـدة، وهـي تـستنكر        ضم الأراضي بالقوة أمرا غير مقبول، وذلك وفقا للمنـصوص عليـه في ميثـاق الأ               

 “ليــوم في بغــداد وتــرفض الاعتــراف بــهبنــاء علــى ذلــك ضــم جمهوريــة العــراق لدولــة الكويــت الــذي أُعلــن ا
)Actividades, Textos y Documentos de la Política Exterior Española (1991), p.53، 43 و R.E.D.I. 

(1991), p.144.( 
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 إذ ثمــة ،فــإن هــذا الموقــف قــد شــهد عــدة تأرجحــات في فتــرات ســابقة ورغــم ذلــك،  - ٦٥
مثل حالة مانشوكوو التي عقـدت معهـا دول عـدة           الشيء   مبهمة بعض     اعتراف حالاتأحيانا  

مــن أعــضاء عــصبة الأمــم علاقــات تجاريــة وسمحــت بــشكل مــن أشــكال الاعتــراف بالأعمــال   
بيـد أنـه مـن المـألوف إلى حـد        . )٩٤(إدانتـها لـذلك   العـصبة    عن هذا الكيان رغم إعـلان        الصادرة

ــا ــى   م ــوف عل ــا   الوق ــهاد حــالات عــارض فيه ــضائي الاجت ــهاد (الق ــة اجت ــادةالمحــاكم المحلي )  ع
 واعتبرهـا   ،خاصـة في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة            ببعض عمليـات ضـم الأراضـي،       الاعتراف

نوعـا مـا بـالجزء التـالي         وترتبط هـذه المـسألة    . )٩٥(عليها أي آثار قانونية   تترتب   باطلة وبالتالي لا  
 .لأعمال الانفرادية التي تتعارض مع قاعدة من القواعد الآمرةابطلان بالمتعلق 
 :تالي المبدأ التوجيهي الصياغة  يمكن بالبطلان،المتعلقنفسه في إطار المبدأ دائما و - ٦٦

 :)تابع( 
 اسـتخدامها  أو بـالقوة  للتهديـد  نتيجـة  يصدر انفرادي ملع كل باطلا يكون - ٥” 

 .“ اسدة في ميثاق الأمم المتحدةالقانون الدولي لمبادئ انتهاكا
  القواعد الآمرةقاعدة من مع هبطلان العمل الانفرادي لتعارض ‐ ج 

عمـال   الأإمكانيـة إصـدار   القيود الجوهريـة الـتي تحـد مـن      قيدا من)٩٦(القواعد الآمرة تمثل   - ٦٧
، القواعـد سـيكون بـاطلا     ه  ارض مـع هـذ    وبناء على ذلك، فإن كل عمل انفرادي يتع ـ       ؛  الانفرادية
مـع مراعـاة    )٩٧( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات ٥٣المادة  التطبيق العام لأحكام بمقتضى وذلك

 .ما يقتضيه اختلاف الحال
__________ 

 ).٢٢٩السالف الذكر، الصفحة ، المرجع P.Guggenheim(انظر  )٩٤( 
 11، واستنـسخت في  ٢٣٢يـــورد غوغنهايم الكثير من هذه الحـــالات في المرجـــع السالف الـذكر في الـصفحة    )٩٥( 

A.D.(1919-1942)     سـبتمبر  /أيلـول  ٨ الـتي أصـدرت فيهـا محكمـة كـانتون أوترخـت قـرارا في             ١٢٣ القضية رقـم
 بـشأن عـدم اعتـراف الولايـات المتحـدة بـضم إسـتونيا،        ٩قضية رقـم   مثل الA.D.(1943-1945) 12، وفي ١٩٤١

 8 الواردتيــــن فــــي الـــد نفســــه والمتعلقتيـــن بعد الاعتـراف بـضم النمـسا، وفي    ٥٤ و ٨والقضيتيــن رقــــم 

A.D. (1935-1937) ١٩٣٧و  ماي/ أيار١١ التي فصلت فيها المحكمة العليا البريطانية في ٣٨ القضية رقم. 
يعارض بعض الكتاب بشدة مع ذلك تطبيـق مبـادئ القواعـد الآمـرة المتعلقـة بقـانون المعاهـدات علـى الأعمـال                         )٩٦( 

 P.weil “Le droit international en quête de son identité. Cours général de( فيـل  . وهكـذا، فـإن ب  . الانفراديـة 

droit international public ”, 237 Rec. des Cours (1992), pág. 282(   باختـصار، ينبغـي الكـف عـن     ”، يؤكـد أنـه
الحديث عن قواعد آمرة في مجال الأعمال أو التصرفات الانفرادية للدول، وترك هذه النظرية لقانون المعاهدات                

 .“الذي ما كان ينبغي أن تخرج من إطاره أبدا
، تتعارض مع قاعدة آمـرة مـن       عقدهاإذا كانت، في وقت     تكون المعاهدة لاغية    ”: تنص هذه المادة على ما يلي      )٩٧( 

مرة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـام،            ولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالقاعدة الآ      .قواعد القانون الدولي العام   
سمح بـأي خـروج عنــها   القاعـدة الـتي تقبلـها وتعتـرف ـا الجماعـة الدوليـة للــدول ككـل بوصـفها قاعـدة لا ي ـ          

 .“لها نفس الصفة من قواعد القانون الدولي العام جديدةيرها إلا بقاعدة يمكن تغي ولا
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ــد القواعــد  ب المتعلقــة الآراءمختلــف ودون الخــوض في  - ٦٨ ــتي يمكــن اعتبارهــا قواعــد   تحدي ال
ــرة ــسيرة، وكــذا النقاشــات  )٩٨(آم ــام     الع ــة ع ــة في اتفاقي ــذه الفئ ــتي أفــضت أخــيرا إلى إدراج ه  ال

العلاقــة الممكنــة بــين العمــل الانفــرادي وتعــارض هــذا العمــل مــع إحــدى يــتم بحــث  ،)٩٩(١٩٦٩
المترتبـة   الخاصة   النتائج” براونلي، من أن  . تامة لما أشار إليه إ    الراعاة  الممع  ذلك  و،  القواعد الآمرة 

 .)١٠٠(“مفهوم القواعد الآمرة ما زالت قيد الاستكشافعلى 

عـض القواعـد   ومنـها ب الانفراديـة،   الأعمال القانونيـة  ب تقيد أهلية القيام  ”فالقواعد الآمرة    - ٦٩
 بـالرق   كتلك المتـصلة   في اتفاقيات أساسية،      ترد أخرىقواعد   ميثاق الأمم المتحدة و    المستمدة من 

 سيعتبر العمل الانفرادي الذي يتعارض مع فمنذ البداية، .)١٠١(“ والعديد غيرهالإبادة الجماعيةوا
 احتجاجـات   غالبا مـا يـثير    ، فإنه   طابعه هذا باطلا من أساسه، وبحكم     عملا  قاعدة من هذا النوع     

__________ 
ــة    )٩٨(  ــال لا الحــصر إلى الدراســات التالي ــشار علــى ســبيل المث  Alexidze, L, “Legal Nature of jus cogens in: ي

Contemporary International Law”, 172 Rec. des Cours (1981), pp. 219-270; Carrillo Salcedo, J.A., “Reflections 

on the Existence of a Hierarchy of Norms in International Law”, 8 E.J.I.L. (1997), pp. 583a-595; Casado 

Raigón, R., Notas sobre el jus cogens internacional, Córdoba, 1991; Casado Raigón, R., and E. M. Vázquez 

Gómez, “La impronta del jus cogens en el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre 

la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos”, in Soberanía del Estado y Derecho 

Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, t. I, Sevilla, 2005, pp. 343a-360; 

Danilenko, G. M., “International Jus Cogens: Issues of Law Making”, 2 E.J.I.L. (1991), pp. 42a-65; Fernández 

Tomás, A., “El jus cogens y las obligaciones derivadas de normas imperativas: entre el mito y la realidad”, en 

Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, t. I, op. 

cit., pp. 619-638; Gaja, G., “Jus cogens Beyond the Vienna Convention”, 172 Rec. des Cours (1981), pp. 

271-316; Gómez Robledo, A., “Le jus cogens international: sa genèse, sa nature, ses fonctions”, 172 Rec. des 

Cours (1981), pp. 9a-217; “El jus cogens internacional (estudio histórico crítico)”, México, 1982; Gutiérrez 

Espada, C., “Sobre las normas imperativas del Derecho Internacional”, in Pacis Artes. Obra Homenaje al 

profesor Julio Diego González Campos, t. I, Madrid, 2005, pp. 273a-290; Hannikainen, L.,“Peremptory Norms 

(Jus Cogens) and International Law. Historical Development, Criteria, Present Status”, Helsinki, 1988; 

Nicoloudis, E.P., “La nullité de jus cogens et le développement contemporain du droit international public”, 

Atenas, 1974; ROZAKIS, Ch., “The Concept of jus cogens in the Law of Treaties”, Amsterdam, 1976; Sztucki, 

J., “Jus cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties”, Viena, 1974; Verdross, A., “Jus 

Dispositivum and Jus Cogens in International Law”, 60 A.J.I.L. (1966), pp. 55a-63; Virally, M., “Réflexions sur 

le «jus cogens»”, 12 A.F.D.I. (1966), pp. 5a-29; Weiler, J. H. H., and Paulus, A. L., “The Structure of Change in 

International Law or Is there a Hierarchy of Norms in International Law?”, 8 E.J.I.L. (1997), pp. 546a-565.. 
 )٩٩( A/CN.4/500/Add.1 ١٣٩، الفقرة. 
 .Principles of Public International Law, Oxford, 2003, 6th ed, p. 490انظر  )١٠٠(
)١٠١( A/CN.4/500/Add.1 ١٤٠، الفقرة. 
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ذلـك، فـإن الممارسـة المتعلقـة ـذه النقطـة تكـاد تكـون         كـل  وعلى الرغم من  .إصدارهمنذ لحظة 
 .)١٠٢(نعدمةم

 مــا هــو منــصوص عليــه في الفتــوى  ، تجــدر الإشــارة إلىالتعليلــي نفــس هــذا المــسار وفي  - ٧٠
صربيا والجبل  (سلافيا الاتحادية   ور بشأن الاعتراف بجمهورية يوغ    تند لجنة با  الصادرة عن  ١٠ رقم

ل في حـين لا يـشك  و... ” : منها على ما يلي    ٤وتنص الفقرة   . ١٩٩٢يوليه  / تموز ٤في  ) الأسود
، إلا أنـه عمـل تقـديري يمكـن     بحتـا  ا إعلاني ـاأثـر بـل إن لـه      الاعتراف شرطا مسبقا لقيام دولة مـا،        

   لقواعـد  ا مراعـاة    شـريطة صدره متى قررت ذلك وعلى النحـو الـذي تختـاره،            للدول الأخرى أن ت
، وخـصوصا تلــك الـتي تحظـر اســتخدام القـوة في العلاقـات مــع      ومي الــدول العم ـ للقـانوني الآمـرة 
إبراز ومن المهم  .)١٠٣(“أو التي تكفل حقوق الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغويةالأخرى  الدول

 ، بوصـفها قيـدا علـى حريـة الاعتـراف          الآمـرة ة إلى القواعـد     شـار إ من الفقرة المذكورة    ما تتضمنه 
 يــشكلونحــن نعتقــد أن المنطــق الــسليم يقتــضي تطبيقهــا علــى مجمــوع الأعمــال الانفراديــة الــتي    

وتجـدر الإشـارة إلى الموقـف الـذي      .)١٠٤(إثارة للجـدل  ها   أكثر مثالا إضافيا منها، ولعله   تراف  الاع
 أو “)١٠٥( جنـوب أفريقيـا  بانتوسـتانات ب” اتمع الـدولي فيمـا يتعلـق بعـدم الاعتـراف        جليتخذه  

__________ 
 ,J. H. W. Verzijl International Law in Historical Perspective, vol. VI(فيرزيجل . و.هـ .كما يشير إلى ذلك ج )١٠٢(

Leiden, 1973 ،pp.76 and 77 (  وفيمـا يتعلـق بالأعمـال الانفراديـة، أكتفـي هنـا بـذكر حـالات         ”: حيـث يقـول
الإقليمـي؛ وضـم إقلـيم أجـنبي في سـياق حـرب قبـل إبـرام                 احتلال جزء من أعـالي البحـار، المتاخمـة مـثلا للبحـر              

معاهدة سلام؛ وإعلان الحظر فيما يتعلق بالأشـياء والمـواد الـتي لا تخـضع لهـذا النـوع مـن الإعلانـات؛ والالتـزام                         
باتفاقية مفتوحة أو الانضمام إليها خلافا للشروط التي تتوقف عليها مقبولية ذلك الالتزام أو الانـضمام؛ وإقامـة              

 .“ا يسمى بالحصار السلمي بغرض إنتاج آثار قانونية تلحق ضررا بدولة ثالثة، إلى غير ذلكم
 J. M. Ortega Terol, Textos y documentos(أورتيغا تـيرول  . م.الترجمة الإسبانية للفتوى من كتاب جاستمدت  )١٠٣(

sobre los desmembramientos de la Unión Soviética y de Yugoslavia, Cuenca, 1996, p. 92 .(  وكمـا أبـرز ن .
 ”N, Navarro Batista, “La  práctica comunitaria sobre reconocimiento de Estados: nuevas tendencias(نافارو 

22 R. I. E (1995), p. 484 ( التي تخضع لها الاعترافات المقصودة“الشروط”تجدر الإشارة في هذه الحالات إلى  .
في الواقع، يبدو أن الجهود المبذولة في مجـال الفقـه مـن أجـل إبـراز الطـابع غـير المـشروط         ”أنه  وهو لذلك يؤكد    

لتـضييق نطـاق واقـع مؤسـف يتـأثر كـثيرا بـالأهواء ذات          ) جـديرة بالثنـاء   (لعمل الاعتراف هي بالأحرى محاولـة       
 .“الطابع السياسي، أكثر مما يعكس ممارسة الدول

، ولا سيما J. Verhoeven “La reconnaissance internationale: déclin ou renouveau?” 39 A. F. D. I (1993)انظر  )١٠٤(
 .٣٩ مكرر إلى ٣٢الصفحات من 

إن المملكـة المتحـدة، مثـل غيرهـا مـن الـدول باسـتثناء               ”: أعلن وزير الخارجية البريطاني في هـذا الـصدد مـا يلـي             )١٠٥(
. اتــسوانا وفينــدا وسيــسكي، بــصفتها دولا ذات ســيادةجنــوب أفريقيــا، لا تعتــرف بكــل مــن ترانــسكي وبوفوث

ــل          ــا تمثــ ــدعي أــ ــراف تــ ــة أطــ ــع أيــ ــات مــ ــون أي علاقــ ــانيين لا يقيمــ ــسؤولين البريطــ ــإن المــ ــالي، فــ وبالتــ
 ).B. Y. B. I. L. (1982), p. 358 53. (“‘حكوماا’تسميه ما
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،  سياسة الميز العنصري المتبعة في تلك الأراضـي        وقد تكون ؛  )١٠٦( جنوب أفريقيا في ناميبيا    بوجود
، هـي  الحالة الثانيـة   في،حصول ناميبيا على الاستقلال تحول دون    والعقبات التي    الحالة الأولى، في  

 وتتــواتر بــصورة .)١٠٧(تتعــارض مــع قواعــد آمــرة حقيقيــة الاعتــراف بحــالات الأســباب الــتي تمنــع
عارضـة  تكـون م اعتمـاد قواعـد داخليـة     ب  قيـام دول أخـرى     إعلانـات الـدول الـتي تعـارض       متزايدة  
 .)١٠٨(واعد التي لا يجوز الحيد عنهالبعض الق

يكـون المبـدأ التـوجيهي الـذي يكمـل الفقـرات المـذكورة              يمكـن أن    وبناء على ما تقـدم،       - ٧١
 :أعلاه كما يلي

 )تابع( 
قاعـدة  ) أو يتعارض مع  (كون باطلا كل عمل انفرادي يخالف عند صدوره         ي - ٦” 

 .“)ةالقواعد الآمر (ومين الدولي العمالقانو آمرة من قواعد
 الانفرادي، نتـساءل عـن    العملتطال  قد  وبعد تحليل مختلف أسباب البطلان الممكنة التي         - ٧٢

الجهــة الــتي ينبغــي أن تكــون مؤهلــة لإعــلان الــبطلان المفتــرض للعمــل المــذكور، وكــذا القنــوات  
 لـتخمين ، ممـا ينقلنـا إلى مجـال ا         ذلـك الإعـلان آثـاره      ينتجكي   ل يتيحها القانون الدولي   مكنة التي الم

كانت ستنجلي فيه معظم هذه النقـاط الغامـضة لـو            بمجال مجرد للغاية      هنا يتعلق الأمر  و .القانوني
 بمـا في ذلـك      بإمكاـا أن تعلـن،    ) عادة هيئة قضائية أو تحكيميـة دوليـة       تكون  (جهة ثالثة   وجدت  

 وثـوق ال علـى مـستوى   يفترض كـسبه لكن الأكيد أن ما  .بطلان عمل انفرادي، امن تلقاء نفسه
__________ 

 فــالواقع أنــه يوجــد في ناميبيــا نظــام  .إن مــسألة الاعتــراف غــير واردة”قــرر وزيــر الخارجيــة البريطــاني مــا يلــي   )١٠٦(
ونحــن لا نعتــرف لجنــوب أفريقيــا بــأي حــق في . للمحــاكم يــشكل جــزء مــن إدارة جنــوب أفريقيــا لهــذا الإقلــيم

ونحــن لا نتــدخل في مــسار الإجــراءات القــضائية في ناميبيــا أو غيرهــا وذلــك دأبــا علــى    . مواصــلة إدارة ناميبيــا
 ).B.Y.B.I.L.(1987) p. 528 58 (“بةجرت عليه سياسة الحكومات المتعاق ما

: عندما يؤكـد مـا يلـي   )  A. Cassese, International Law, Oxford, 2001, p. 144(كاسيسي هذه المسألة . يحيل أ )١٠٧(
ويترتب على ذلك، في جملة أمور، أنه متى ظهر كيان يستوفي كافة مقومات الدولة لكنه ناشئ عن اعتداء أو                   ”

ار المنهجي لحقوق الأقليات أو حقوق الإنـسان، تكـون بـاقي الـدول ملزمـة قانونـا بعـدم                    قائم على أساس الإنك   
 .“الاعتراف به

الحاشـية الأخـيرة   )  المرجـع الـسالف الـذكر   A. Cassesse(كاسيـسي  . انظر، في جملة أمور، المثـال الـذي يـورده أ    )١٠٨(
ادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا والتعـديل المتعلـق     الرسالة المتعلقة باتفاقية منع جريمة الإب”، حيث يشير إلى   ٩٤ رقم

الـس  (من جانب الحكومـة السويـسرية    ١٩٩٩مارس /آذار٣١ الموجهة إلى البرلمان في “ا في القانون الجنائي
ما دام منع الإبـادة الجماعيـة قاعـدة مـن القواعـد الآمـرة في قـانون الـشعوب                    ”والتي ورد فيها ما يلي      ) الاتحادي

وبالتالي، فإن الأرجح أنه لا ينبغي اعتبار معاهدة . ، فإنه لا يمكن للدول أن تتفق على استبعاده)لآمرةالقواعد ا(
ونتيجة لذلك، فإنـه    . سلام تكرس العفو العام عن أعمال الإبادة الجماعية معاهدة صحيحة من الناحية القانونية            

 التـشريع الـوطني الـذي يـأذن بـل يـأمر بتنفيـذ         من منظور القانون الدولي، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار          
 .“إبادة جماعية ضد جماعة معينة سندا شرعيا لمرتكبيها أو شركائهم
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  خاضعة لنظام لم يتطور   ستكونجوهر الأعمال الانفرادية ذاا، التي      من حيث   القانوني، سيضيع   
 . ذاااتفاقية فيينا لقانون المعاهداتإطار حتى في 

 هــي مــن يقــوم عــادة  أصــدرت العمــل الانفــرادي تكــون الدولــة الــتي ويبــدو منطقيــا أن - ٧٣
لأنــه في غياــا، بــصورة خاصــة في هــذا الــسياق، ؛ لكــن مــع مراعــاة حــسن النيــة هإعلان بطلانــبــ

 انفرادية بإعلان بطلاا  أعمال  لتزامات التي تحملتها سابقا بموجب       الا لغاءتريد إ   كل دولة  ستقوم
الدولـة في  حالة من الغموض الشديد والعديد مـن الـشكوك بـشأن جديـة            سيؤدي إلى   مما  تلقائيا،  

 دراسـة هـذه الأعمـال الـتي تتـوخى ضـمان              مغـزى  يتعارض مع  وهو ما  الخارجية،   اسياستهإدارة  
حـسن النيـة وقـت    تـوافر  وفي هـذا الـسياق، يكـون ل    . في العلاقـات الدوليـة   القانونيالوثوقالثقة و

 . أهمية خاصةذوتحمل الالتزام المعني، دور 

 ،امـة فيمـا بينـها     اله الفـروق لكن، هل تتـساوى كافـة أسـباب الـبطلان، أم ينبغـي تحديـد                 - ٧٤
بقـت   طُامبـدئيا، إذ   أو الجهة المؤهلة لإعلان ذلـك الـبطلان؟  بالآثار التي تنتجها،ا يتعلق سواء فيم

أن ، يمكـن    ١٩٦٩اتفاقيـة عـام     وضـع   مـؤتمر فيينـا الـذي أسـفر عـن           وضـعت في    نفس المعايير التي    
المتعلـق  (، يمكن الحـديث عـن الـبطلان النـسبي أو الجزئـي      وبالتالي . نظام مزدوجنخلص إلى وجود

البطلان حقـا حـصريا     ب ـ سـتظهار حيـث يعتـبر الا    ) ١٩٦٩عـام    من اتفاقية    ٥٠ إلى   ٤٦د من   بالموا
 نتيجــة الــسبب ينــشأ، عنــدما ، وتكــون للــبطلان آثــار محــدودة ويمكــن تــصحيحهللــشخص المتــأثر

 الـبطلان  ينـشأ ظـرف مـن ظـرفي    المطلق عندما  البطلان قعوي . آخرلطرفشروع الم غير التصرف
 أن   أو - الذي يمارس على الممثل أو على الدولـة        - الإكراه(ا أعلاه   مليهأشرنا إ يين اللذين   الأخر
الـدفع  اتين الحـالتين    علـى أن يكـون ممكنـا في ه ـ        )  القواعـد الآمـرة    مخالفا لقاعـدة مـن     العمل   يكون

أو في حالتنـا هـذه، الـتي صـدر عنـها            (بالبطلان ليس فقط من جانب الدولة التي أبرمت المعاهـدة           
 الخطــورة القــصوى الــتي بــالنظر إلىإنمــا أيــضا مــن جانــب أي جهــة أخــرى، و) العمــل الانفــرادي

 .ان الطرفان الأخيرانكتسيها هذي

اســتحالة ، تكمــن المــشكلة في في بــاقي مجــالات القــانون الــدوليعلــى غــرار مــا يحــدث و - ٧٥
ن قواعد هذا النظـام، أو تكـون مؤهلـة لإعـلا        ل الأعمال الانفرادية    امتثالتحديد هيئة تتولى ضمان     

 سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الدولة التي صدر عنها ذلك العمل                ،بطلان عمل ما  
 مجـال   يتعـذر حـل هـذه المـسألة في    وإذا كـان  .أو من دولة ثالثة على علم بوجـود سـبب الـبطلان   

ال أنـه في مجـال الأعم ـ     نـا نعتقـد     بكثير، فإن  متن تبدو أ  التشريعيةالمعاهدات الدولية، حيث القنوات     
آليـة لحـل    قتـراح اعتمـاد      ا ،الظرفيـة الدوليـة الراهنـة      في ظل    ،الانفرادية، يكاد يكون من المستحيل    

وقــد تــوحي تــسمية هــذه الأعمــال  .وبطلاــا الممكــن الأعمــال الانفراديــة الناجمــة عــن التراعــات
ــبالانفراديــة  ــة الــتي    ب ــواقعي ربمــا يتمثــل في أن الدول ــار الوحيــد العملــي وال لعمــل  اتــصدرأن الخي



A/CN.4/569/Add.1  
 

06-30030 35 
 

 إبراز العيب   - ذلك خطورة الظروف  عندما تقتضي  أو يجب عليها،     -الانفرادي هي التي يمكنها     
 . ذلك العمللىالعمل وبالتالي، الإعلان عن هذه الحالة ووقف الآثار المترتبة عالذي يشوب 

 ما دام القـانون   التخمين  ن النظر في هذا الموضوع هو في الأساس من باب           فإ بناء عليه، و - ٧٦
 على الرغم من الجهود المبذولـة مـن أجـل وضـع             ، إلى حد ما   واضحلا يزال غير    الواجب التطبيق   

في جميع الأحوال، وكما هو الشأن في سياق قـانون المعاهـدات،   و .مبادئ توجيهية في هذا اال
في مرحلـة لاحقـة مـن     وينبغـي دراسـته   .أهمية ويثير الجدل في الوقت نفسه هذا الموضوع يكتسي
 .ال اللجنةأعم

 يحظـى بقبـول   جوابمرتبط ببطلان الأعمال الانفرادية لا يوجد بشأا         سؤال آخر ثمة  و - ٧٧
و النفـي علـى هـذا     بالإيجاب أوابفالج . افتراضا عمل انفرادي باطلإجازةتعلق بإمكانية يو ،عام

  في يمكـن إذ لا   كل حالة على حدة،     الخاصة ب ظروف  ال ، مع مراعاة  دقيقا يكون   نالسؤال ينبغي أ  
وفي جميـع الأحـوال،    . تـصب في هـذا الاتجـاه أو ذاك   مقنعـة  الأعمال الانفرادية تقديم أجوبة مجال

اللذين يتسمان بخطورة    البطلان   بسببي  عندما يتعلق الأمر   )١٠٩(تعذر إجازة العمل  نه  إيمكن القول   
تلـف المـسألة،   وتخ . القواعد الآمـرة قاعدة من الإكراه أو تعارض العمل الانفرادي مع خاصة، أي

 ببــاقي عنــدما يتعلــق الأمــرعلــى ذلــك القــدر مــن التعقيــد إجــازة العمــل أو علــى الأقــل لا تكــون 
 أو الغــش أو تجــاوز غلــط حــالات الويمكــن إجــازة .الظــروف الــتي يمكــن أن تــستوجب الــبطلان

لدولـة الـتي صـدر      ل  التـصرف اللاحـق    إذا كـان  السلطة من جانب ممثل، في جملة حالات أخـرى،          
 . يوحي ذه النتيجة بوضوحالعمل الانفراديعنها 

 الإجـازة  الدوليـة نفـسها في بعـض مـن قراراـا علـى مـسار هـذه                   محكمـة العـدل   وتضعنا   - ٧٨
  يتجلـى بوضـوح علـى   مـا  وهـذا   .المعاهـدات الدوليـة  ب تتعلـق  وإن كانت تلـك القـرارات   ،الممكنة

 

__________ 
عدا في الحالات النظرية البحتة، كأن تظهر قاعدة جديـدة مـن القواعـد الآمـرة، يوافـق محتواهـا مـضمون العمـل            )١٠٩(

ن يحـدث تغـير أساسـي في الظـروف يجعـل الدولـة تـصدر          الانفرادي الذي يكون قد اعتبر باطلا في السابق، أو أ         
وإذا . عملا انفراديا له مضمون مماثل لعمل صادر تحت الإكراه، لكن دون وجود هذا الظرف في العمل الجديد  

انصرفت إرادة الدولة التي يصدر عنها العمل الانفرادي الجديد إلى إرجاع آثاره إلى اللحظة السابقة الـتي صـدر                 
لذي يعتبر باطلا، هل ينبغي إنكار هذا الحـق، أو علـى النقـيض مـن ذلـك، الـسماح بإجـازة العمـل                       فيها العمل ا  

الانفرادي السابق، دون أي إجراءات تصحيحية؟ نعتقد أنه إذا كانت الإرادة الحقيقية للدولـة قـد انـصرفت إلى                   
 .هذا الخيار الثاني، فإن هذا الخيار سيكون سليما
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 بــشأن قــرار اهنــدوراس ونيكــاراغو بــين  الــتي نــشأتالمثــال في القــرار الــصادر في القــضية ســبيل 
 القرار المتعلق بمعبد بريا فيهيار كما يشكل .)١١٠(١٩٠٦لعام التحكيم الصادر عن ملك إسبانيا 

 بالتـصرف  إجـازة الغلـط المفتـرض الأصـلي        في الواقـع بإمكانيـة       كان يتعلق  وإن   مثالا مفيدا جدا،  
 .)١١١(اللاحق لأحد أطراف التراع

 
 مشاةرادية وتعليقها، إلى جانب مفاهيم أخرى إاء الأعمال الانف -باء  

 نطـاق تطبيـق     بالبحـث  دراسة الأسباب الممكنة لبطلان العمـل الانفـرادي، نتنـاول            عدوب - ٧٩
ن، وهـو مـا يـشمل إـاء العمـل وتعليقـه             ا الزم ـ مـن حـين   تلك الأعمال، ولا سيما امتـداد آثارهـا         

 .وتعديله ونقضه

 الجوهري الـذي يتـوخى      سقالن من   امال الانفرادية نوع  الأع فيشكل مبدأ حسن النية     وي - ٨٠
صدر  للطرف الذي ييحقلا ” ،)Barberis (، كما يقول باربيريسومن هذا المنطلق .كفالة بقائها

ن ع ـتحيـد  عملا قانونيا انفراديا أن ينـشئ، اعتباطيـا بواسـطة عمـل قـانوني انفـرادي آخـر، قاعـدة                  
 نفـس   عـن Venturini)( فينتـوريني  أعـرب وقـد   .“)١١٢(لالعمـل الأو واسـطة   بأنـشأها  القاعدة التي

في  لا يكـون الـنقض مقبـولا إلا       ”الرأي تقريبـا عنـدما أكـد أنـه فيمـا يتعلـق بالأعمـال الانفراديـة،                
، لأنـه في خـلاف ذلـك،     افتراضـا الحالات التي تنص عليها الأحكام العامة للنظام القانوني الـدولي  

 .)١١٣(“صدريهاللتقدير الاعتباطي لمفسها متروكة تكون القيمة الإلزامية لهذه الأعمال ن

__________ 
 .I.C.J) )هندوراس ضد نيكاراغوا (١٩٠٦ ديسمبر/الأول ٢٣م لملك إسبانيا الصادر في نظر قضية قرار التحكي )١١٠(

reports, 1960 ( في رأي المحكمــة أن نيكــاراغوا ”: ، حيــث يــذكر مــا يلــي٢١٤ و ٢١٣ولا ســيما الــصفحتان
 عـن  بوصفه ملزما، ولم يعـد بوسـعها أن ترجـع    الإعلان الصريح والتصرف، بقرار التحكيممن خلال اعترفت، 

كما أن عدم إثارة نيكاراغوا لأي أسئلة في ما يتعلـق بـصحة   .التحكيم  قرارتطعن في صحةذلك الاعتراف وأن 
. ت إليـه المحكمـة  صل ـخأصبحت كل بنوده معروفة لديها يؤيد هذا الاستنتاج الـذي   القرار لعدة سنوات بعد أن

  بونييـا  -معاهدة كـاميس    ادة السابعة من    وقد كان موقف السلطات النيكاراغوية خلال تلك الفترة مطابقا للم         
 وهـذا يـشمل في نظـر المحكمـة قـرار ملـك إسـبانيا بوصـفه                  -والتي نصت على أن يعتبر قرار التحكـيم أيـا كـان             

 .“بمثابة معاهدة كاملة وملزمة و دائمة بين الأطراف السامية المتعاقدة ولن يكون قابلا للطعن” -حكَما 
 ).في جملة صفحات أخرى (٢٤ إلى ٢٢، الصفحات من I.C.J. reports 1962انظر  )١١١(
 J. A. Barberis, “Los actos jurídicos unilaterales como fuente del Derecho Internacional Público”, inانظـر   )١١٢(

Obra homenaje a M. Diez de Velasco (Madrid, 1993), p. 113. 
 .٤٢١ذكر، الصفحة ، المرجع السالف الG. Venturiniانظر  )١١٣(
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 الـتي تـسمح     وميوأمام اللجنة مهمة عسيرة تتمثل في تحديد أحكام القانون الـدولي العم ـ            - ٨١
 مــن عمــا إذا كــان بالإمكــان أن تــستمدويتــساءل المقــرر الخــاص  .)١١٤(بــنقض العمــل الانفــرادي

 بعـض الحقـائق   - كـم اللمحدود أيضا من حيث  ا- الفقه  ومن-  النادرة للغاية - الممارسة الدولية 
 . تطبيقهالظروف التي تسمح بوقف آثار العمل الانفرادي أو تعديله أو تعليقالموثوق ا بشأن 

حاجــة إلى وضــع تعريــف، اــال غــير المطــروق مــن قبــل، ثمــة  وقبــل أن نغــوص في هــذا  - ٨٢
 الفقـه  إن كـان و(اء عمـل انفـرادي   إمكانيـة إ ـ  : الـتي سنـشير إليهـا   المفـاهيم بـسيط، لمختلـف    ولو

؛ )الأعمـال الانفراديـة   ب مصطلح النقض عند الإشـارة إلى هـذه الحالـة، فيمـا يتعلـق                كثيرايستعمل  
  قـد   الأخـيرة الـة هـذه الح نظر في إمكانية تعليق عمـل انفـرادي أو تعـديل محتـواه، و         وإلى جانبها سي 

درج فيهـا    إبـرام معاهـدة ي ـ      ذلـك  بمـا في  ( في حـالات كـثيرة       تستتبع صياغة عمـل انفـرادي جديـد       
 الواقـع الـدولي،   تنـشأ كمـا يختلـف    الحـالات الـتي قـد    وتختلـف  ).العمل الانفرادي الأصلي المعدل

 الممارسـة   مـع العلـم أن    ،  المحتملـة ولذلك فإننا سنحاول تغطية أكـبر عـدد ممكـن مـن الافتراضـات               
قيـام بعمـل   تـالي، سـيكون علينـا ال   وبال .بيانات كـثيرة في هـذا الـصدد   دائما يقدمان  معا لاوالفقه 

 على الأعمـال  للتعميمالمعاهدات، فنستخرج تلك الإمكانيات التي تبدو قابلة      مجال   استكشافي في 
 .تترتب عليها في تلك الأعمالنحاول التحقق من النتائج التي يمكن أن ثم  ،الانفرادية كفئة

 مـصطلحين للتعـبير عـن وقـف     باطـا اعتوفيما يتعلق بالأعمال الانفرادية، يـستخدم الفقـه        - ٨٣
 يعـني طبعـا  فكثيرا ما يستخدم مصطلح نقض العمـل الانفـرادي الـذي     :آثار عمل من هذا القبيل

سمح بـالتمييز بـين المفهـومين علـى الـرغم مـن       نرى أن ثمة فرقا دقيقا ي ـومن وجهة نظرنا،  .هءإا
 العمـل أو  موضـوع نتفـاء  ا (فالإاء قد يكون ناجما عن عوامـل خارجيـة   .استخدامهما كمرادفين

بــسبب (أو عوامـل جوهريـة   ) لانفــراديتغـير أساسـي في الظـروف الــتي أدت إلى إصـدار العمـل ا     
 ينـشئ  ولا ا أو حتى شرط فاسخ مـا دام موضـوعه مـشروع   لأجل محدد  العمل الانفرادي    إخضاع
ويتعلـق   ( ماعمل إاء آثار ، فيعني مصطلح النقضأما )ات على جهات ثالثة دون موافقتهاالتزام

 بمحــض إرادة الدولــة الــتيا ائهــلإ اتخــاذ إجــراءاتأو ) العمــل الانفــراديبفي هــذه الحالــة الأمــر 
 

__________ 
، عند تقديم التقرير الأول، أشار بعض أعضاء اللجنـة إلى ضـرورة التوقـف عنـد هـذه الأسـئلة؛                     ١٩٩٨منذ عام    )١١٤(

، الـد الأول، الـصفحتان      ١٩٨٨بامادا، في حولية لجنة القـانون الـدولي،         . هافنر وش . كل من ج  انظر آراء   
هيردوسـيا ساكاسـا في المرجـع نفـسه، الـصفحتان           . مبامبو تشيفوندا و  .  وج ٧٢-٧١ الفقرتان   ١٤٦-١٤٥
 .٧٨ إلى ٧٦، الفقرتان ١٤٧-١٤٦
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لأنـه يـشمل أيـضا تلـك الظـروف      نطاقـا   أوسـع  “الإـاء ”ونعتقد أن تعـبير   .)١١٥(أصدرت العمل
دة الأخرى التي قد تؤدي إلى وقف آثـار ذلـك العمـل الانفـرادي بـسبب عوامـل خارجـة عـن إرا             

 .الدولة التي أصدرت العمل المعني

 لتطبيـق يعني الوقـف المـشروط والمؤقـت        ف ـأما التعليق، بخلاف الإاء الذي يكـون ائيـا،           - ٨٤
ينطويـان  ، مـن الوهلـة الأولى  هومين، علـى الـرغم ممـا قـد يبـدو      إلا أن المف .العمل الانفرادي المعني

 في   مجـتمعين  الأسـباب الرئيـسية لورودهمـا     كثير من السمات المشتركة، وربما كان ذلك مـن           على
 . الخامسالباب الثالث من الفرع، في اتفاقية فيينا

؛ ة الجديـد الظـروف  تستلزم تكييف محتواها مـع    ملابسات الأعمال الانفرادية    تشهدوقد   - ٨٥
 لا يــسمح  اســتثناء بالــضرورة، وبالتــالي، لمفــلا شــيء يظــل جامــدا والأعمــال الانفراديــة ليــست 

 أنـه في حالـة الأعمـال       هـو  المـسألة  إن جـوهر      المعاهـدات الدوليـة؟     في محتواها كما يحـدث   بتعديل  
أن يحــتفظ  هــي الــتي تحــدد مــا إذا كــان ينبغــي يــصدرهاالانفراديــة، تكــون إرادة الــشخص الــذي 

ذا لم يكـن     وإ ؛ يمكـن تعديلـه بـشكل مـن الأشـكال           أما إذا كـان     أو المضمون ذاته العمل المذكور ب  
.  عمـل انفـرادي    لا بـصدد  ) اتفاق ثنائي في معظم الأحوال     (شيء آخر  بصددننا  فإالأمر كذلك،   

تـؤثر  لا ، شـريطة أ يصدرهالطرف الذي ستعود إلى وبالتالي، فإن إمكانية تعديل العمل الانفرادي       
أمــام عمــل في الواقــع تلــك التغــييرات في جــوهر العمــل الانفــرادي الأصــلي، وإلا فإننــا ســنكون  

العمل السابق من محتواهفرغ انفرادي جديد ي. 

 للأعمـال الانفراديـة     - الممكـن  -ويوجد ارتباط مباشر بين عدم معالجة مفهوم التعديل          - ٨٦
جـوهر النظـام   نابعـة مـن    نتيجـة منطقيـة   وهـذه  .وما يحدث مع نفس المفهوم في مجـال الاتفاقيـات  

 .)١١٦(نفسهالدولي 
__________ 

 إلغــاء “نقــض”، يعــني مــصطلح Diccionario de la Real Academia de la Lenguaوفقـا للتعريــف الــوارد في   )١١٥(
ص أشـار إليـه   ، وهـو ن ـ ٣٧ في المـادة   “الـنقض ”وفي اتفاقيـة فيينـا، يـرد مـصطلح          . امتيـاز أو ولايـة أو قـرار        آثار
حوليـة لجنـة القـانون    انظـر  (في اللجنة، بوصفه دليلا يمكن الاهتداء به في هذا اال Z. Galicki) (غالتسيكي  .ز

 ).١٠، الفقرة ١٥٠، الد الأول، الصفحة ١٩٨٨الدولي، 
 O. Casanovas and La Rosa, “La modificación de los acuerdos internacionales por la prácticaانظـر   )١١٦(

posterior”, 21 R.E.D.I (1968), pág. 330 بينمـا يكـون تنفيـذ معظـم العقـود آنيـا في الـنظم        ”:  حيث يرد ما يلـي
القانونيــة  الداخليــة، ولا تكــون العقــود ذات التنفيــذ المتعاقــب أكثــر تــواترا، يغــص النظــام الــدولي بالمعاهــدات     

وإذا أضفنا إلى ذلـك أن النظـام   .  الأطراف بقدر معين من الدوام   والاتفاقات التي دف إلى تنظيم العلاقات بين      
الدولي خال من الشروط الشكلية التي يخضع لها القانون الخاص صحة العديد من العقود، كمـا لا توجـد فيـه،                     
من جهة أخرى، هيئات قضائية إلزامية تحدد في وقت معين المحتوى الدقيق لحقوق الأطراف والتزاماا في حالـة                  
نشوء نزاع، نخلص بسهولة إلى أن هامش العمل في تعديل الاتفاقات بواسطة الممارسة اللاحقة قد يكون أوسع      

غير أن القضايا التي واجه فيها الاجتـهاد القـضائي الـدولي            . بكثير على الصعيد الدولي منه على الصعيد الداخلي       
 .“حالات من هذا النوع نادرة وغامضة في بعض من جوانبها
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فقد يحـدث أن   .لزم أولا تحليل مضموا، يعن بينةولكي نتناول المفاهيم السالفة الذكر  - ٨٧
”وفي هـذه   .فاسـخة الشروط شرط مـن ال ـ صدر الدولة وعدا موقوتا بعشر سنوات، أو خاضعا لت

ويمكـن   .الحالات إذا حل الأجل أو تحقق الشرط، سقط الوعد دونما حاجـة إلى أي عمـل نـاقض   
احة إمكانيــة نقــضه في إيــراد حالــة أخــرى يكــون فيهــا مــصدر الوعــد أو التنــازل قــد اشــترط صــر

اق العمـل القـانوني الانفـرادي    لكـن، إذا كانـت إمكانيـة الـنقض لا تنـشأ مـن سـي        .ظروف معينـة 
أو  .)١١٧(“طبيعته، فإن الوعد الانفـرادي والتنـازل الانفـرادي، غـير قـابلين للـنقض مبـدئيا        من ولا

أعمـال قابلـة للـنقض       الاجتهاد القضائي الدولي في مناسبات محددة، قد يتعلق الأمر ب          هكما يؤكد 
الأنـشطة العـسكرية     الدوليـة في قـضية       العـدل محكمـة   معينـة، علـى نحـو مـا أبرزتـه           لكن في حدود    

، بـشأن   ١٩٨٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٦ المؤرخ الحكم،  وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها    
ق في وضـع     الح ـ مـا زال لم يثبـت بعـد       لمحكمـة،   ا فاستنادا إلى مسألة الاختصاص ومقبولية الطلب؛     

علاوة على ذلك، يبدو أن اشتراط حسن النيـة يفـرض      .دودة المدة المحاية فورية للإعلانات غير     
 في  خلي في قانون المعاهدات الذي يحدد موعدا معقولا للانسحاب أو الت          تبعلنهج الم  على ا  القياس

 .)١١٨(المعاهدات التي لا تتضمن بندا يحدد مدا
الــذي ) Gutierrez Espada( غــوتييريز إســبادا رأيصدد إلى ويمكــن الإشــارة في هــذا ال ــ - ٨٨

 مـن  لـنقض ل يكـون قـابلا   انفـرادي  عمـل  كـل  أن مبدئيا نفترض أن المعقول من يبدو” :هيؤكد أن
لكننـا إذا تحـدثنا    ).فيهـا  لـبس  لا قطعيـة  بـصورة  خلافـه  يثبت لم ما (أصدره الذي الطرف جانب

 إلا في ظـل شـروط   يكـون ممكنـا  شير إلى أنـه لا   ن ـ المعاهدات، علينا أيضا أن      “نقض”عن مفهوم   
 .)١١٩(“بعض القيـود ترد عليها  إمكانية نقض الأعمال الانفرادية على نفس المنوال، فإن و؛معينة
ة المـشار إليهـا أعـلاه المتعلقـة         في نفس القضي  عمليا  مطابقا  موقفا  ) Mosler(ر   القاضي موسل  اتخذو
 .)١٢٠(راغوا وضدهاالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاب

 وإن  ، تعديل الأعمال الانفراديـة أو إاؤهـا        إطارها يمكن أن يجري في    وثمة حالات معينة   - ٨٩
 وانتفـاء   وفـاء اسـتحالة ال  ف. ة للطرف الذي أصدرها   ي مطابقا للإرادة الحقيق    في الواقع  لم يكن ذلك  

 عمـل الانفـرادي    وقـف ال   وجيهة توجب أسبابا  تعد  والتغير الأساسي في الظروف     العمل  موضوع  
 العمــومي إلى إــاء ظهــور قاعــدة إلزاميــة جديــدة في القــانون الــدولي  يــؤدي، في حــين هأو تعديلــ

 .الذي يتعارض مع تلك القاعدةلعمل الانفرادي ا

__________ 
 .١١٣، المرجع السالف الذكر، الصفحة ..J. A. Barberisانظر  )١١٧(
 .I.C.J. Reports 1984, p. 420انظر  )١١٨(
 .C. Gutierrez Espada, Derecho Internacional Público, Madrid, 1995, p.597انظر  )١١٩(
 .I.C.J. Reports 1984, p. 466انظر  )١٢٠(
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المعاهـدات  أن   المقـرر الخـاص بـش      الذي قدمـه   ٢٢وتنص الفقرة الثانية من مشروع المادة        - ٩٠
 إبان تدوين المواد المتعلقة بقانون المعاهدات، علـى مـا   ،)G. Fitzmaurice (فيتزموريس. وقتها، ج

 الــتي الــدول أو للدولــة يجــوز لا”):  إلى إمكانيــة نقــض العمــل الانفــراديصــراحة مــشيرة( يلــي 
ــام علــى تعتــرض أن إعــلان لفائــدا يــصدر ــة قي ــةالمُ الدول  وفقــا تعديلــه أو الإعــلان بــسحب علن

 مماثلـة  نتـائج  ى ذلـك  عل ـ ترتبـت  إذا لكن للنقض؛ قابليته معد على الإعلان ينص لم ما تقديرها،ل
 يكـون  ،)١٢١(الـنص  هـذا  من ٢٠ المادة من ٤ الفقرة من) ج( الفرعية الفقرة في إليها المشار لتلك
 الأضـرار  أو الخـسائر  مقابـل  مناسـب   آخـر  جـبر  أي تقـدم  أو تعويـضا  تدفع أن علنةالمُ الدولة على

 .“الناشئة

 للاقتراح   مماثلا ا مضمون )١٢٢(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٣٧المادة    من ٢ورد الفقرة   وت - ٩١
؛ ولا تـرد أي إشـارة، في المقابـل،    مـا يفيـد خلافـه   ثبت يإذا لم  )١٢٣( النقضوزيجهكذا، و .السابق

 .دونون بالمسؤولية الدولية تجاهلها المتتعلقإلى إمكانية جبر الأضرار الناجمة، وهي مسألة 

الأعمـال الانفراديـة،    أي  ذا النص وربطه مباشرة بالمـسألة الـتي منـا،           وفي إطار تفسير ه    - ٩٢
الإعلانـات الـتي نتناولهـا    ” :عـن صـواب في نظرنـا، أن   ، )Urios Moliner (أكـد إوريـوس مـولينير   

  نفسه  هذه الإمكانية من أحكام الإعلان     تستنفَد، ما لم    غير قابلة للنقض أو التعديل    مبدئيا  تكون  
 أو مــا لم يوافــق المتــضرر أو   ، لــذلك الغــرض المنــصوص عليهــا  الــشروط والظــروف  ستوفى تــو

 :وباختـصار  .)١٢٤(“المتضررون أو يحدث تغيير أساسي في الظروف التي أدت إلى صدور الإعلان
 أن ،في حــالات اســتثنائية غــير اعتباطيــة، وخى كفالــة اســتمرار الأعمــال الانفراديــة الــتي يمكــنتتــ

 .ل أو التعليقيخضع محتواها للتعديتنتهي أو 

__________ 
الثالثة بتصرف دف الانتفاع من الحقوق الـتي تخولهـا المعاهـدة، فتلحـق ـا                تنشأ هذه الحالة عندما تقوم الدولة        )١٢١(

انظـر  . أضرارا أكبر مـن الأضـرار الـتي كانـت سـتلحق ـا لـو أـا لم تقـم بـأي تـصرف، أو لم تنتفـع بـأي حـق                                
Anuario de la C.D.I 1960, vol. II, p. 80. 

، فإنه لا يمكن للأطراف نقضه أو تعديلـه إذا ثبـت وجـود          ٣٦ة  إذا نشأ حق لفائدة دولة ثالثة وفقا لأحكام الماد         )١٢٢(
 .نية عدم نقضه أو تعديله دون موافقة الدولة الثالثة

 F. Capotorti, “L'extinction et la suspension des(كـابوتورتي  . خلافا لما يبدو، واسـتنادا إلى مـا ذهـب إليـه ف     )١٢٣(

traits”, 134 Rec. des Cours (1971) p. 496(           أحـرزت اتفاقيـة فيينـا خطـوة هامـة في هـذه النقطـة، فيمـا يتعلـق 
 والتي تفيد بأن الحقوق المخولة للأطـراف الثالثـة بموجـب        - في مشروع هارفرد مثلا      -بالفكرة السائدة تقليديا    

فأصـبحت هـذه الإمكانيـة      . معاهدة دولية تكون دائمـا وفي جميـع الأحـوال قابلـة للـنقض مـن جانـب الأطـراف                   
 .يئا ما إذا ورد ما ينص على ذلكمقيدة ش

 S. Urios Moliner, Actos unilaterales y Derecho Internacional Público. Delimitación de una figuraانظـر   )١٢٤(

susceptible de un régimen jurídico común  ،بحث لاجتياز امتحان التبريز في الجامعة، أستاذ مبرز ،Universitat 

Jaume I ،١٢٥، نسخة تفضل الكاتب بإتاحتها مشكورا، الصفحة ٢٠٠١. 
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الجاريـة   مباشـرة في المناقـشات       تجـسدت اال  ثمة تساؤلات شتى في هذا      من المؤكد أن    و - ٩٣
موافقـة  دون الأعمـال الانفراديـة   جواز نقـض  عدم يسلّم ب الموقف الذي إزاءف : اللجنة السادسةفي

 الـذي  ذلـك تلـك المواقـف،    بـين   مـن   و.  مواقف أخـرى   ظهرت،  )١٢٥(الموجه إليها بالعمل  الجهات  
إخـضاع تلـك    بشرط، أو   ل ـ أو   لأجـل إخـضاع العمـل الانفـرادي       ب مسبقايدعو إلى إجازة النقض     

الاسـتثناء المتمثـل في القـوة       ، أو   )١٢٦(بقاء الظروف على حالهـا    الأعمال لمبادئ عامة من قبيل مبدأ       
 .)١٢٧( بعض الأعمالبنقضالصيغة الأكثر مرونة التي تسمح اعتماد بل يمكن  .القاهرة أو غيرهما

 المتعلـق لا شك أن ألمانيا كانت محقة عندما أشارت في معـرض جواـا علـى الاسـتبيان            و - ٩٤
 تحليلتقبل أصلا الالأعمال الانفرادية، إلى أن إمكانية نقض عمل انفرادي من عدمها مسألة لا   ب
محاولـة  لا جـدوى مـن       العمل الانفرادي المعني؛ وبتعبير آخر،       ، وإنما ينبغي تناولها على ضوء     ردا

، أعــرب ممثلــون لــدول أخــرى عــن تأييــدهم وفي المقابــل. )١٢٨(إجــراء تحليــل مجــرد وعــام للمــسألة
اختلافــا كــبيرا في النــهج  هــذا المــشهد ويعكــس .)١٢٩(لإمكانيـة إجــازة نقــض الأعمــال الانفراديــة 

  في اللحظة نفسها التي صـدر فيهـا العمـل          المتوقعة ولذلك فإننا سنحاول تمييز الحالات       المطروحة؛
 ظـروف أخـرى     ، بالمقارنـة مـع    ن إرادة الطـرف الـذي يـصدره       ع ـ مباشرة   تنشأالانفرادي، أو التي    

 .ناجمة عن عامل خارجي يؤدي إلى إحداث التغييرات
 

__________ 
أشــارت ممثلــة جمهوريــة كوريــا إلى أنــه مــن أجــل حمايــة حقــوق الجهــات الموجــه إليهــا العمــل وللمحافظــة علــى  )١٢٥(

الاستقرار القانوني الدولي، ينبغي ألا يـسمح للـدول بـنقض أعمالهـا الانفراديـة أو تعديلـها بـدون موافقـة الـدول                       
أنـه  ) ٧٥، الفقـرة    A/C.6/60/SR.18(وأكـدت ممثلـة بـيلاروس       ). ١٠، الفقـرة    A/C.6/60/SR.15(الأخـرى   المعنية  

يجــوز إــاء الأعمــال الانفراديــة إلا بالاتفــاق مــع أشــخاص القــانون الــدولي الــذين أحــاطوا علمــاً ــا وعــدلوا  لا
 .سلوكهم وفقاً لها

بقاء الظـروف  ”إلى أنه لا يمكن أن ينظر إلى مبدأ ) ١٠فقرة ، ال A/C.6/60/SR.15(أشارت ممثلة جمهورية كوريا      )١٢٦(
 . على أنه أساس لنقض الأعمال الانفرادية وتعديلها“على حالها

ــاني،         )١٢٧( ــر الث ــديم التقري ــسادسة عقــب تق ــة ال ــا اللجن ــتي أجر ــشات ال ، A/CN.4/504(انظــر كــذلك ملخــص المناق
 ).١٥٦ الفقرة

عـن رأي  )  ,J. H. W. Verzijl, op.cit., vol VI(فيرزجيـل  . و.هـ .، أعرب ج١٩٧٣منذ عام . A/CN.4/511انظر  )١٢٨(
قابلية الأعمال الانفراديـة للـسحب تتوقـف علـى طابعهـا المحـدد وبالتـالي،           ”حين قال إن    ١٠٦مماثل في الصفحة    

لـدورة  وأعـرب ممثـل اليابـان في ا    . “فإنه لا يمكن مناقشتها كمشكلة يوجد لها حـل ينطبـق علـى كافـة الحـالات                
ن حكومته تعتـبر أن     حيث أكد على أ   ) ٥٤، الفقرة   A/C.6/60/SR.14(السابقة للجنة السادسة عن نفس الفكرة       

تي صــدر عنــها الإعــلان  الــاتإلغــاء الأعمــال الانفراديــة أو تعديلــها يتوقــف علــى شــكل الالتــزام ومحتــواه والجهــ
 . الأعمال الانفرادية على حدة بدراسة كل فئة أو نوع منا، ويجب تحديدهمبهوالجهات المقصودة 

كما هو الشأن بالنسبة للسلفادور أو جورجيـا، وإن كانـت فنلنـدا وإسـرائيل وإيطاليـا جميعـا أقـل جزمـا حيـث                    )١٢٩(
 ).A/CN.4/511انظر (أشارت هذه الدول إلى تلك الإمكانية لكن بشروط 
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 صدر العمل الانفرادين إرادة الطرف الذي يالناجمة عالحالات  - ١ 
 ذلك العمل كانية إخضاعتعبيرا عن إرادا إم العمل الانفرادي تصدر للدولة التي    كونت - ٩٥

هذه الإرادة صراحة على غرار العمل المعـني، في لحظـة           أعرب عن   أو تعليقه أو تعديله، إذا      لأجل  
 .أو لحظات إصداره

 علـى أن يكـون      )١٣٠(لأجـل كـن أن يخـضع العمـل الانفـرادي          يممن هذا المنطق،    انطلاقا  و - ٩٦
 بـنفس الطريقـة،   يـسري يمكـن أن  ونعتقـد أن تعليـق التطبيـق أيـضا      .واضـحا لحظـة إصـداره   ذلك 
خلالهـا   يتوقـف  الـتي    المـدة  أو   - الوقف الاختيـاري  نوع من   تحديد   لحظة إصدار العمل     يتمبحيث  
بعـد مـرور المـدة الزمنيـة المحـددة أو تحقـق             (في وقت لاحـق    على أن يستعيد آثاره      - العمل   تطبيق

 ).الشرط المنصوص عليه

 هـذه   تعلـن و تعليقـه أو تعديلـه أكثـر تعقيـدا عنـدما لا               إاء العمل الانفـرادي أ     نيةوتبدو   - ٩٧
وفي هـذه الحالـة، يـبرز     .في أغلب الأحوالالإمكانية لحظة إصدار العمل المذكور، وهو ما يحدث 

 التي تريـد  التساؤل عما إذا كان ذلك ممكنا باعتبار أن الدولة التي أصدرت العمل الانفرادي هي               
 أو يمكن  أحدثتسألة تعقيدا عندما يتعلق الأمر بأعمال انفرادية         الم وتزداد ، بنفس الطريقة،  ؤهإا
 .ونورد في ما يلي البيانات القليلة المستقاة من الممارسة والفقه .توقعات لدى الغير تحدثأن 

ه أن ينقـضه أو يعـدل   انفراديا يمكنتأكد بصفة عامة أن الشخص الذي يصدر وعدا   فقد   - ٩٨
 أو عـدم معارضـة      ،الوعـد المقـصودة ب  فقـة صـريحة مـن الجهـات          علـى موا   الحـصول  شريطة   ،محتواه

 لا تكـون هذه الفكرة التي قد تبدو من الناحية اـردة معقولـة جـدا،      و .صدقوهالأشخاص الذين   
 غير محددين   المقصودون به ، أو يكون    )١٣١(كذلك عندما يتعلق الأمر بوعد ينتج آثارا إزاء الجميع        

 في هـذا الـصدد حجـة مهمـة عنـدما      )Rubin (وبـين رطـرح  وي .توجـد شـكوك بـشأن هويتـهم    أو 
نــهي بــصورة قانونيــة شــك في بعــض الحــالات لطــرف واحــد أن ي بــدون يمكــن  ...”  أنــهيؤكــد

 إـاء  يجعـل ولا يوجـد سـبب واضـح     . مبدأ حـسن النيـة  أن يخرقدية الظاهرة دون هالتزاماته التعا
 .)١٣٢(“ معاهدةعن الناجمةزامات  أصعب من إاء الالتانفرادي إعلان الناجمة عنالالتزامات 

__________ 
التـاريخ  : لا مختلفـة أكثرهـا اسـتخداما هـي        يمكن أن يتخذ هذا الأجل، كما يحدث في المعاهدات الدولية، أشـكا            )١٣٠(

بل يمكن أن يكون الأجل مرتبطا  . المحدد أو مرور فترة من الزمن أو تحقق حدث معين يكون بمثابة شرط فاسخ             
 .بتوقف نشاط معين يؤدي إلى نشوء التزام قانوني اعتبارا من تلك اللحظة

 .٦٥٠، المرجع السالف الذكر، الصفحة J.-D. Sicaultانظر  )١٣١(
 ,A. P. Rubin, “The International Legal Effects of Unilateral Declarations”, A.J.I.L., vol. 71 (1977)انظـر   )١٣٢(

p. 10. 
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الإعـلان المـصري بـشأن     بخصوصفي مجلس الأمن  عن رأي مماثل وقد أعرب ممثل فرنسا   - ٩٩
 قيمـة   ليست لـه نفـس  يذ ال، النقضجواز في عدم وقتها شكك الممثل حيث .)١٣٣(قناة السويس

ــا، إ”  :الوعد في حد ذاته، مؤكدا ما يلي ــا انفرادي ــي كــان مــسجلا، وإنن إعلان ــر  ل ــه مــن أث س ل
؛ وعلينا أن نستخلص من هـذه الملاحظـة          من أثر  العمل الانفرادي  إلا ما يترتب عن      بطبيعة الحال 

تعديلـه أو إلغـاؤه    يفيد بأن الإعلان الذي يـصدر بـصورة انفراديـة يمكـن     الاستنتاج الذي البديهية  
ــصورة ــا بال ــام  اتخــذ ا و.)١٣٤(“ذا ــين الع ــا   لأم ــاثلا عملي ــا مم ــؤتمر صــحفي موقف ــود في في م  معق

ــسان ٢٥ ــل /ني ــشأن الإعــلان نفــسه ١٩٥٧أبري ــا   .)١٣٥( ب ــرة لم يكــن فيه  العمــل مفهــوموفي فت
 .إمكانية نقضهتحكم في  هي التي تتصدرهواضحا، كانت إرادة الدولة التي نفسه الانفرادي 

١٠٠-       توقعـات لـدى أطـراف    ،أو يمكن أن ينـشئ    ،  نشئوتكمن المسألة الرئيسية في أن الوعد ي 
وفي هـذا الـصدد، يـشير       . في نطاق ما ينص عليـه      لكن   “حق في الحفاظ عليه   ” يكون لها    قدثالثة  

، بمجـرد   الجهة أو الجهـات الموجـه إليهـا       الوعد الانفرادي ينشئ لفائدة     ”إلى أن   ) Jacqué(جاكي  
 لكـن  .، الحق في الحفاظ على الالتزام الـذي تعهـد بـه مـصدر الوعـد               ما ينتهي إلى علمهم وجوده    

انــصرام  بإــاء المعاهــدة قبــل ،في بعــض الظــروف، للأطــرافيــسمح  ون المعاهــداتقــانكــان  المــ
 بـصورة  للـنقض والتغـيير  هـو أيـضا   ، فـإن المحكمـة لا تـضمن عـدم قابليـة الوعـد الانفـرادي           أجلها
 أن إمكانيـة الـنقض   ١٩٧٤المحكمـة في عـام   حكـم  وإن كـان يـستفاد مـن منطـوق      .)١٣٦(“مطلقة

ــة، ح  المــذكورة ــة البت ــه لا مجــال لتفــسير التعهــد    ”يــث أعلنــت أن  ليــست مطلق ــرى أن المحكمــة ت

__________ 
المتعلـق بقنـاة الـسويس وترتيبـات        ) مع رسالة الإحالـة الموجهـة إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة              (الإعلان  ”انظر   )١٣٣(

، والـذي التزمـت بموجبـه الحكومـة المـصرية بـاحترام        ١٩٥٧أبريـل   / نيـسان  ٢٤في   الصادر في القاهرة     “تشغيلها
 .٣٨٢١، الرقم ٢٦٥، الد United Nations Treaty Series، ١٨٩٨الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية 

لأمــن ، جلــسة مجلــس ا٦١٨، المرجــع الــسالف الــذكر، الجــزء الأول، الــصفحة A. Ch. Kiss, Répertoireانظــر  )١٣٤(
وقـد أعـرب وزيـر خارجيـة فرنـسا عـن موقـف مماثـل تقريبـا بـشأن إمكانيـة                      . ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٦المؤرخة  

نقــض عمــل انفــرادي، وذلــك في أثنــاء اجتمــاع لــوزراء خارجيــة فرنــسا والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة  
صـحيح أن الـضمانات     ”:  قـال  ، حيـث  ١٩٥٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨والاتحاد السوفياتي، معقود في جنيف في       

التي يستفيد منها حاليا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بحكم وجود ترتيبات متخذة في إطار منظمات               
، المرجـع الـسالف الـذكر،    A. Ch. Kissانظـر  (“ دفاعية غربية تكتسي طابعا انفراديا وهـي بالتـالي قابلـة للـنقض    

 ).٦١٨الجزء الأول، الصفحة 
ملزمـة للطـرف الـذي      ... إن تـسجيل الوثيقـة في حـد ذاتـه لا يجعلـها غـير قابلـة للـنقض، لأـا                    ”يث قـال فيـه      ح )١٣٥(

 .Jأورده . (“...بــإعلان آخــر... أنــه يمكــن نــسخها... بمعــنى. يقــدمها، بالطــابع الــذي يعطيــه للوثيقــة نفــسها

Dehaussy, La déclaration égyptienne de 1957 sur le canal de Suez, 6 A.F.D.I. (1960), p. 180 (  الحاشـية
 ).٣٢ رقم

 J. P. Jacque, “A propos de la promesse uniláterale”, in Mélanges offerts à Paul Reuter. Le droitانظــر )١٣٦(

International: unité et diversité, Paris, 1981, p. 342. 
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سلطة  ب ـ تمتـع الدولـة    علـى أسـاس      صـادر ضـمنيا   لمترتب عن هذه الإعلانـات علـى أنـه          الانفرادي ا 
 .)١٣٧()التأكيد مضاف (“ في الرجوع عنهاعتباطية

ــة نقــض الوعــد    نطــويوي -١٠١ ــة بإمكاني ــسألة المتعلق ــى حــل الم ــصعب جوانــب غامــضة  عل  ي
 مبـدأ  ؛ صـحيح أن حالةكل  الظروف الملموسة لالنظر في والسبيل الوحيد لذلك هو      ،استجلاؤها
قـد   توقعـات مختلفـة   دث أن الوعـد يح ـ المقـام علـى اعتبـار    أهمية حيوية في هـذا    يكتسي حسن النية 

يمكن للدولة أن تتحـرر   ر هذا الارتباط التزاما دائما لا      لا يمكن اعتبا   ، غير أنه  الوعد ضبنق تحبط
وبالتالي، فإنه يتعين في هذا الصدد اعتماد موقـف نـسبي ومـرن علـى نحـو مـا أشـار إليـه          .امنه أبد
 والزمنيــة الشخــصيةمــن الناحيــة  هايتنــسب في النظــر يــتعين” :حــين قــال) De Vissher (دوفيــشر

ومــن  .)١٣٨(“حـدة  علــى حالــة بكـل  الخــاص والقـانوني  الــسياسي الـسياق  ضــوء في ،والموضـوعية 
 إمكانيـة   مراعـاة  مـع    حقاقـه إ غـير أن الحـق ينبغـي         ، هـذه النـسبية مـشاكل      ىتترتب عل الطبيعي أن   

 وعد ما إلى    الاحتمالات فيما يتعلق بخضوع   تكييفه وفق الظروف؛ وفي هذا الصدد، يتعين تحليل         
  إلى تـدفع   مـع إيـلاء اهتمـام خـاص بظـروف الحالـة الـتي             ) الإـاء أو التعليـق أو التعـديل       (تغييرات  
 .حسن نية الدولة التي أصدرت العمـل الانفـرادي وتعتـزم تغـييره    توافر عاة  مع مرالك وذ،التغيير

نـه  إ والقـول    ،ويمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك في الخيارات التي تسمى بخيارات القانون المنشود            
 إذا جـبر  لدى الغير بدرجة خطيرة، تكـون هنـاك إمكانيـة التمـاس     الناشئةعندما تتضرر التوقعات  

__________ 
الأنـشطة  ”أعربـت المحكمـة مجـددا عـن موقـف مماثـل في قـضية        وقد . I.C.J. Reports 1974, p. 270, par. 51انظر  )١٣٧(

، ١٩٨٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٦، في )الاختصاص والمقبولية(العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها      
حيث اعتبرت أن الطابع الانفرادي للإعلان لا يعني أن للدولة التي تصدره حرية تعـديل معنـاه ومحتـواه حـسبما                      

إن الطـابع  ”: وقـد ورد منطـوق المحكمـة كمـا يلـي     ). I.C.J. Reports 1984, p. 418, par. 59انظـر  (ئمـا  تـراه ملا 
 في إشارة إلى إعلانات قبول اختصاص المحكمة، وإن كنا نعتقـد أن هـذه الفكـرة يمكـن        -الانفرادي للإعلانات   

 لا يعـني أن للدولـة الـتي تـصدر     - أن تنطبق بصورة عامة على مجموع الإعلانات الانفرادية التي تصدرها الدول         
 .“الإعلان حرية تعديل نطاقه ومحتويات التزاماا الرسمية كيفما تشاء

 P. De Visscher, “Remarques sur l'évolution  de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice relativeانظر )١٣٨(

au fondement obligatoire de certains actes unilatéraux”, Etudes de droit international en l'honneur du Juge 

Manfred Lachs, (the Hague, Boston, Lancaster), 1984, p. 464 .   ويمكن الإشارة إلى قضية واقعية، حالـت فيهـا
اليابـاني،  فقـد أشـار رئـيس الـوزراء        : الظروف الاجتماعية والـسياسية للدولـة الـتي أصـدرت الوعـد دون تطبيقـه              

زوكو سوزوكي، في إعلان له أن اليابان، عقب إجراء المشاورات اللازمة مع الولايات المتحدة، سـتأذن بعبـور                  
وهكـذا تم الخـروج علنـا عـن أحـد المبـادئ       ). R.G.D.I.P. (1981) p. 905 85(السفن الـتي تنقـل الأسـلحة النوويـة     

عـدم امـتلاك هـذا النـوع مـن الأسـلحة أو صـنعها أو                : لليابـان الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها السياسة النوويـة         
وبسبب الاضطرابات التي أحدثتها هـذه الإعلانـات، اضـطر الـوزير إلى التراجـع عـن أقوالـه                   . إدخالها إلى اليابان  

وأكــد هــذا الموقــف في . حيــث أكــد في مــؤتمر صــحفي جديــد أن رد اليابــان في هــذا الــصدد ســيكون بــالرفض 
، الـذي أعلـن في سـياق    )M. Y. Nakasone(ناكاسـون  . و. رئـيس الـوزراء اليابـاني، م    ١٩٨٤أغـسطس  /آب ٩

حفل تذكاري للقصف النووي الذي تعرضت له ناكاساكي، أن اليابان لن تأذن لسفن الحـرب الأمريكيـة الـتي          
 ).R.G.D.I.P.(1985) p. 166 89(تنقل صواريخ نووية بولوج أبواا 
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 محتـواه   ير الانفرادي أو تغـي    هاالتزامة لدى الدولة التي تعتزم إاء        أو سوء الني   التعسف إثبات   تسنى
 .تغييرا جذريا

شـهد  مفهـوم الاعتـراف، نلاحـظ أنـه         وهـو   لنا إلى تحديد مضمون مفهوم آخر،       وإذا انتق  -١٠٢
تغــييرات مختلفــة، تــدل علــى تطــور عميــق في المعالجــة الفقهيــة لإمكانيــة أو عــدم إمكانيــة نقــض     

ــرافالاع ــة        .ت ــد عــدم قابلي ــين تأكي ــة، تراوحــت الآراء ب وفي ضــوء ممارســة تكــاد تكــون منعدم
ــنقض  ــراف لل ــانوني    )١٣٩(الاعت ــالاعتراف الق ــسمى ب ــراف الم ــك الاعت ــل ذل ــى الأق ــل ،، أو عل  مقاب
تضارب الآراء ذا   ما ت بقدر   و ). للنقض  قابلا ومن ثم  مؤقتاالذي يعتبر اعترافا    (الاعتراف الفعلي   

 التـزام الحيطـة    هالممارسة التي من شأا تقديم بعض التوضيح، ممـا يـتعين مع ـ            تنعدم   الشأن بقدر ما  
 . هذا االفي

ويتجلى هذا الموقف الحذر مثلا لدى بعض المـؤلفين الـذين يؤكـدون، رغـم انطلاقهـم                  -١٠٣
الاعتـراف عمـل يمكـن نقـضه ولـيس هنـاك حـق في الإبقـاء                 ’’ الاعتـراف، أن     نقضمن إمكانية   

، مـادام لم يـسحب، يحـق للمـستفيد أو المـستفيدين منـه أن يطـالبوا صـاحبه بـاحترام                لكن. عليه
ودافــع عــن هــذا . )١٤٠(‘‘الالتزامــات المترتبــة علــى العمــل الــذي اعتــرف مــن خلالــه بوضــع مــا  

الموقـف أيــضا كتــاب آخـرون ميــزوا بــين الاعتـراف الانفــرادي الــصرف، الـذي أيــدوا إمكانيــة     
 فيهـا   لا يجـوز  ها هذا العنصر في معاهـدة دوليـة، وهـي حـالات             ، والحالات التي يندرج في    نقضه
وفي الوقت الراهن، يبدو لنا أن هذا الموقـف يـثير العديـد مـن الـشكوك وينطـوي فـضلا            . نقضه

لقواعــد التعاهديــة ا الوثــوق والــيقين علــى قــدر أكــبر مــن إضــفاءيتــوخى عــن ذلــك علــى تمييــز 
اطة أن هــذا التمييــز لــيس واقعيــا في الوضــع  ونعتقــد ببــس.  الأعمــال الانفراديــةيــضفيه علــى لا

 .الراهن
وتكتـسي الآثـار المترتبــة علـى الاعتـراف قــدرا مـن الأهميـة يــستوجب التحلـي بالحيطــة         -١٠٤

ــة   ــة بـــشأن إمكانيـ ــة ف. نقـــض الاعتـــرافلـــدى الإدلاء ببيانـــات قاطعـ ــالثمـ يتعلـــق  معقـــد مثـ
ــت م    بج ــت في وقـ ــتي اعترفـ ــسابقة الـ ــلافيا الـ ــات يوغوسـ ــين مهوريـ ــن(عـ ــدة عـ ــق معاهـ )  طريـ

ــتمرارية ــذاك    باس ــسمى حين ــا كــان ي ــة   )١٤١(م ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــل  ( جمهوري صــربيا والجب
__________ 

 J. VERHOEVEN, La( فرهـــوفن .  في هـــذا الـــصدد تلـــك الـــتي يوردهـــا جمـــن الاقتراحـــات التوضـــيحية )١٣٩(

reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine. Les relations publiques internationals, 

Paris, 1975, p. 650 ٦٩، الحاشية رقم.( 
 J.P. Jacque, Éléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international, París, 1972, p 337انظر  )١٤٠(
 I. Torees.: انظر في هذا الصدد تطور الحالة فيما يتعلق بتسمية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في المرجـع التـالي   )١٤١(

Cazorla, “El último cambio de Yugoslavia: de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 

492-487. P, )2003( REDILV , a la Unión de Serbia y Montenegro”) Montenegro. 
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إذ : ؛ وفي هذا الصدد، يستشف تناقض واضح فيما يتعلق باتفاقية حقـوق الطفـل             )١٤٢()الأسود
كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية صدقت علـى هـذه الاتفاقيـة مـع إبـداء تحفـظ                  

، وعمـدت إلى سـحبه      )١٤٣(١٩٩١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣ منـها في     ٩ المـادة     مـن  ١لفقرة   ا على
. )١٤٤(١٩٩٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٨في  ) بصفتها جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة هـذه المـرة         (

يونيـه  / حزيـران  ٣(وكرواتيا  ) ١٩٩٧مايو  / أيار ٢٨(ووردت لهذا السبب رسائل من سلوفينيا       
 وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية     )١٤٥()١٩٩٧يونيه  /حزيران ٤(ك  والبوسنة والهرس ) ١٩٩٧

وأوضــحت ســلوفينيا وكرواتيــا والبوســنة  . )١٤٦()١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين الأول١٠(الــسابقة 
 بتصديقها على اتفاقية حقوق الطفل وأبـدت تحفظـا بـشأا            أشعرتالدولة التي   ’’والهرسك أن   

ة الاشتراكية الـسابقة في حـين أن الدولـة الـتي           هي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادي    ١٩٩١في عام   
 هـي جمهوريـة يوغوسـلافيا     ١٩٩٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٨ بسحب ذلك الـتحفظ في       أشعرت

 ٧٧٧و ) ١٩٩٢ (٧٥٧س الأمــــن ووجهــــت الانتبــــاه أيــــضا إلى قــــراري مجلــــ. ‘‘الاتحاديــــة
لافيا الاتحاديـة    الـتي أعلـن فيهـا أن جمهوريـة يوغوس ـ          ٤٧/١ وإلى قرار الجمعية العامـة       )١٩٩٢(

وأمـام  .  لهـا  خلفـا  اعتبار جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة        وأنه لا يمكن  الاشتراكية لم تعد قائمة،     
 لهـا قامـت   خلـف الدولة التي أبدت التحفظ وافتراض وجـود دولـة   لزوال نظرا (الالتباس القائم   

__________ 
منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة        تطبيـق اتفاقيـة     ،  ١٩٩٦يوليـه   / تمـوز  ١١انظر حكم محكمة العدل الدولية المـؤرخ          )١٤٢(

ويتـضح في  . CIJ Recueil 1996, par. 17:  في المرجـع التـالي  )البوسنة والهرسك ضـد يوغوسـلافيا   (والمعاقبة عليها
هذه القضية أن البوسنة والهرسك كانت تعتزم اعتبار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية خلفا للدولة السلف لقبول               

وبدا من الاتفاقات التي أبرمـت      .  على الأقل  ١٩٤٨محكمة العدل الدولية لذلك الموقف فيما يتعلق باتفاقية عام          
وغوسلافيا الاتحادية وباقي جمهوريات يوغوسـلافيا الـسابقة بغـرض تطبيـع علاقاـا              بصورة ثنائية بين جمهورية ي    

أن ثمة قبولا بمبدأ استمرار شخصية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة               
 بتنظـيم العلاقـات وتعزيـز     مـن البيـان والاتفـاق المـتعلقين      ٤ويمكـن الاستـشهاد بالمـادة       ). صربيا والجبل الأسـود   (

أبريـل  / نيـسان  ٨التعاون بين جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة المـؤرخين              
١٩٩٦ (35 I.L.M. (1996), p. 1248) أغـسطس  / آب٢٣ مـن الاتفـاق المـبرم مـع كرواتيـا المـؤرخ       ٥المـادة   وأ؛
١٩٩٦) ibid., p. 1221(تــشرين ٣ابعــة مــن الإعــلان المــشترك مــع البوســنة والهرســك المــؤرخ    الفقــرة الرو؛ أ 
ذه له ـوللإطـلاع علـى تحليـل    . (Review of International Affairs, Nos. 1049-1050, p. 15) ١٩٩٦أكتوبر /الأول

 M.I. Torees Cazorla, “Rights of Private Persons on State: يرهـا مـن المـسائل ذات الـصلة، انظـر     المـسائل وغ 

Succession: An Approach to the Most Recent Cases”, Academia de Derecho Internacional de La Haya, en 

P.M. EISEMANN y M. KOSKENNIEMI (eds.), La succession d'États: la codification à l'épreuve des faits/ 

676-674. p, 2000, the Hague, stCodification Tested Against the Fac: State succession. 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧انظر الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد  )١٤٣(
 )..(B.O.E. No. 248, de 16 de octubre de 1997 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول٧انظر القرار المؤرخ  )١٤٤(
 ..(B.O.E. No. 37, de 12 de febrero de 1998) ١٩٩٨يناير / كانون الثاني٢٦انظر القرار المؤرخ  )١٤٥(
 ..(B.O.E. No. 253, de 22 de octubre de 1998) ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٦انظر القرار المؤرخ  )١٤٦(



A/CN.4/569/Add.1  
 

06-30030 47 
 

، طلـب إلى الأمـين العـام توضـيح     ) لها قامت بسحبه دون أن تكون قد أبدته       خلفوجود دولة   
جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة لم   ’’ت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن  وأكد. الأمر
 بخلافتها للدولة السلف في الاتفاقية ولا بانضمامها للاتفاقية بأي طريقـة أخـرى تتماشـى                تشعر

وبنــاء عليــه، فــإن جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة ليــست دولــة . والقــانون الــدولي للمعاهــدات
وبنـاء عليـه، فـإذا بـدا للوهلـة الأولى أن الـدول              . ‘‘تفاقية ولا يمكن اعتبارها كـذلك     طرفا في الا  

 جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة للدولـة         بخلافـة الجديدة التابعة سابقا ليوغوسـلافيا قـد اعترفـت          
ت إلى الوضـع  وتعـزى هـذه الإشـكالا   . )١٤٧(السلف، فإا أعلنت خلاف ذلك بعد مـرور عـام         

جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة تتخــبط فيــه علــى مــدى عقــد مــن الــزمن    المعقــد الــذي ظلــت 
 .)١٤٨(تقريبا
 لدى أطـراف ثالثـة هـي    توقعاتونعتقد أن ظروف الحال وحسن النية وإمكانية نشوء    -١٠٥

الجوانـب الـتي لا بــد مـن مراعاــا للـسماح للدولــة بـأن تعـبر مجــددا عـن إرادة منفــردة تغـير ــا         
لكــن أي محاولــة لوضــع قواعــد ثابتــة في هــذا الإطــار تــصطدم . )١٤٩(العمــل الانفــرادي الأصــلي

يئـة  المقـصود والمحبـذ لـدى الـدول، له        نعـدام   الاويـشكل   . بطبيعة العمل الانفـرادي المرنـة بامتيـاز       
بحث وتقييم الإشكالات التي يمكن أن تطـرح في هـذا الـصدد عقبـة كـأداء أخـرى ينبغـي             تتولى  

ونعتقـد أن المعيـار الوحيـد في هـذا          . تذليلـها حـتى الآن    أخذها في الحـسبان، وهـي عقبـة لم يـتم            
 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الــتي تتــيح حريــة اختيــار وســائل   ٣٣الإطــار هــو اللجــوء إلى المــادة  

 .التسوية السلمية للتراعات
وبين الحالتين المذكورتين حالة غالبا ما تنطوي في حد ذاا علـى إمكانيـة إـاء العمـل                   -١٠٦

غالبا ما يحدث ذلك عنـدما يـتم تنفيـذ مـضمون العمـل الانفـرادي المعـني بكاملـه؛             الانفرادي، و 

__________ 
 M.I. Torees Cazorla, “El Derecho del Menor a una:  يرد بحـث شـامل بـشأن هـذه المـسألة في المرجـع التـالي        )١٤٧(

Estudios (Los Derechos del Niño en ,  de los recientes casos de sucesión de Estados”análisis: nacionalidad

Asociación para las Naciones , )con motivo del X Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño

Unidas en España, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Barcelona, Madrid, 2002, p. 200-201. 
 J.M. Ortega Terol, “Aspectos: يمكن الإطـلاع علـى عـرض مـستفيض لكـل هـذه المـشاكل في المرجـع التـالي          )١٤٨(

300-287. págs, )1999 (.I.D.A 15, teóricos y prácticos de la continuidad en la identidad del Estado”. 
لجديد عن الإرادة الرامي إلى إبطـال مفعـول العمـل الانفـرادي يمكـن أن يتجـسد                  نعتقد أيضا أن ذلك التعبير ا      )١٤٩(

ويمكـن أن تطـرح في هـذا الـصدد     . في إبرام معاهدة دولية يخالف مضموا مضمون العمل الانفرادي الـسابق         
ا أن تكون الدولة أو الدول التي تنشأ لـديها توقعـات نتيجـة العمـل الانفـرادي الـسابق أيـض                 : فرضيات عديدة 

أطرافا في المعاهدة، وهذا أمـر لا تترتـب عليـه أيـة مـشكلة؛ أو ألا تكـون أطرافـا فيهـا، وهـذا أمـر يفـضي إلى                          
. التزامات مختلف مضموا، ومتناقض أحيانا، مما يؤدي إلى مشكلة في الوفـاء بالعمـل الانفـرادي أو المعاهـدة                  

 .وليةوتوفر هذه المسألة بالتحديد مرتعا خصبا لترتيب المسؤولية الد
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الوعـد  (فقـد يفـضي العمـل الانفـرادي إلى عمـل واحـد              :  شـتى  حـالات ويمكن أن تكون هنـاك      
وقد يكون للالتزام الذي ينطوي عليه العمل ذاته مضمون محـدد يجعـل             ) بالإبراء من الدين مثلا   

وفي هـذا الاتجـاه، يعتـبر التنفيـذ في مجـال المعاهـدات              .  لـه إن تم تنفيـذه      الإبقاء عليه أمرا لا معـنى     
، الـتي يقـصد ـا المعاهـدات الـتي تترتـب             يـة العقد - سببا من أسباب إاء ما يسمى المعاهـدات       

فبمجــرد الوفــاء بــالالتزام الناشــئ عنــها تنتــهي      . عليهــا علاقــات قانونيــة ذات طبيعــة محــددة    
 .)١٥٠(مهمتها
ضــع مبــادئ توجيهيـة بــشأن أســباب الإـاء المحتملــة المــذكورة حــتى الآن في   ويمكـن و   - ١٠٧

 :مشاريع مبادئ ستتضمن بادئ ذي بدء الأسباب التالية المعروضة على اللجنة
 
 )الجزء الأول(إاء الأعمال الانفرادية ’’

 :يجوز للدولة التي أصدرت العمل الانفرادي أن تعتبره منتهيا أو تنقضه 
أو كـان في العمـل      ( عند صـدور هـذا العمـل موعـد معـين لإائـه               إذا حدد  )أ( 

 ؛)يفيد ضمنا انتهاءه بعد القيام بعمل واحد أو أكثر ما
 .“ع هذا العمل عند صدوره لشرط فاسخإذا أُخض )ب( 
لانتفاء موضوع العمل الانفرادي صلة مـا بمـسألة أخـرى سـنتناولها لاحقـا في الفقـرة                  و -١٠٨

 إاء العمل أو تعديله أو تعليق تنفيذه بـدعوى اسـتحالة الوفـاء بـه لـسبب                  إمكانية: التالية وهي 
ف المـسألة    علـى خـلا    ١٩٦٩في اتفاقيـة فيينـا لعـام         وهذه المـسألة الأخـيرة ورد ذكرهـا       . طارئ

 .التي نحن بصدد تناولها
 

  الناشئة عن ظروف خارجة عن إرادة الجهة التي أصدرت العمل الانفراديالحالات - ٢ 
، منـا بالدرجـة الأولى    لت أسباب إاء المعاهدة الدولية أو تعديلها أو تعليقها، الـتي            ظ -١٠٩

 -لإيجادهـا   أو كانـت هنـاك محاولـة         - الحـالات تثير شكوكا كـبيرة، وبخاصـة إذا نـشأت هـذه            
ولكن، وعلى الرغم من أن تلـك الـشكوك         .  إرادة طرف واحد من أطراف تلك المعاهدة       بفعل

 الحـالات  الشيء نفسه يحدث حينما يتعلق الأمر بأسباب أخرى تكـون فيهـا             ، فإن لها ما يبررها  
 هـي الـتي أدت إلى       - العمل الانفرادي في هذه الحالـة      -الخارجة عن إرادة الجهة التي أصدرت       

 المتعـددة الـتي يمكـن أن تـؤدي        الحالاتوبصدد تحليل   . )١٥١(إاء المعاهدة أو تعديلها أو تعليقها     

__________ 
 .٥٢٦-٥٢٥، المرجع السالف الذكر، الصفحتان F. Capotortiانظر  )١٥٠(
 .٥١٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة .F. Capotortiانظر في هذا السياق  )١٥١(
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يبدو لنا من المناسب تمييز احتمـالات أدرجـت علـى هـذا النحـو في اتفاقيـة              إلى تلك التغييرات،    
 .)١٥٣( أخرى بعد ذلكحالاتعرض ى الأعمال الانفرادية، تم ، ويمكن تطبيقها عل)١٥٢(فيينا

 
  المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهداتالحالات )أ( 

باب إـاء المعاهـدة الدوليـة وتعليـق          من اتفاقيـة فيينـا إلى سـبب مـن أس ـ           ٦١تشير المادة    -١١٠
باسـتحالة الوفـاء لـسبب      ويتعلـق الأمـر     . تطبيقها ينطبق تماما، في رأينا، على الأعمال الانفرادية       

  التي نعتقد أا يمكن أن تكون أيـضا سـببا لإـاء الأعمـال الانفراديـة إذا كانـت، بـالمعنى                     طارئ
تفــاء أو زوال موضـــوع أساســي للوفـــاء   اســـتحالة ناتجــة عـــن ان ’’الحــرفي للمفهـــوم المــذكور،   

وينطبق هنا تمـام الانطبـاق      . أو لتعليق تنفيذها إذا كانت تلك الاستحالة مؤقتة فقط        ‘‘ بالمعاهدة
، )ad impossibilia nemo tenetur (ستحيلبملا أحد يكلف  هذلك القول المأثور الذي يؤكد أن

 الجـوهري  أو انتفـاء الموضـوع       الزوويـشكل   . الدولة سـتلزم بالوفـاء بـشيء مـستحيل         وإلا فإن 
ــسبب      ــذا ال ــصر الأساســي في ه ــرادي العن ــل الانف ــدان أرض أو شــريط    (في العم ــل فق ــن قبي م
 .)١٥٤()ساحلي كانت تترتب عليهما آثار نتيجة العمل الانفرادي

وينبغي أن تتوفر الخصائص التالية في ظرف الاستحالة الـذي تـشير إليـه المـادة موضـع                    - ١١١
أن تكــون الاســتحالة عارضــة، ) أ: (نطبــق بالقيــاس علــى الأعمــال الانفراديــةالتعليــق كظــرف ي

لأــا ســتؤدي إلى التعليــق لا إلى  ائيــة أو لا رجعــة فيهــاأن تكــون، فــضلا عــن ذلــك، و) ب(
، إذ ينبغـي أن يتعلـق الأمـر         بموضوع أساسـي للوفـاء    أن تتعلق   و) ج(الإاء إن لم تكن كذلك،      

 . أو ماديةعينيةن بالضرورة باستحالة جوهرية دون أن تكو

__________ 
هـي اسـتحالة    )  من اتفاقيـة فيينـا     ٦٤ إلى   ٦١المواد من   (الظروف التي ستكون موضع التحليل في المقام الأول          )١٥٢(

 jus(ارئ وحدوث تغير أساسي في الظروف ونشوء قاعدة آمرة في القانون الدولي العمـومي  الوفاء لسبب ط

cogens (وإلى حد ما قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. 
إن الظروف، من قبيل نشوء عرف دولي لاحق، أو حرب أو خلافـة للـدول، تعتـبر كلـها عوامـل قـد تـؤدي                          )١٥٣(

 .فرادي التي نحن بصدده، كما سنرى لاحقاكلها إلى تغييرات في العمل الان
حـدوث تغـير   : هناك نوع مـن التماثـل أكـده الفقـه بـين هـذا الظـرف، والظـرف الـذي سـنحلله لاحقـا وهـو                   )١٥٤(

 Terminación y suspensión de los"(في المرجــع ) (J.M. Rudaرودا . م. فقــد أكــد ج. أساســي في الظــروف

tratados", en Essays in honour of Judge T.O. Elias, vol. I, Dordrecht, Boston, Londres, 1992, pág.103 ( أن
أحد يمكن أن ينكر أن انتفاء أو زوال موضوع المعاهـدة يعتـبر تغـيرا أساسـيا في الظـروف القائمـة وقـت                         لا’’

مـن، مـن    والاخـتلاف يك  . إبرامها لكن لجنة القانون الـدولي رأت بـأن الأمـر يتعلـق بقـضيتين مختلفـتين قانونـا                  
وجهة نظرنا، في أننا أمام معيار موضوعي في استحالة الوفاء لسبب طارئ في حين أن ثمة تقديرا ذاتيا عنـدما     

 .‘‘يتعلق الأمر بتغير أساسي في الظروف، وهو اختلاف يجدر بحثه على حدة
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وهناك سؤال هـام يطـرح وهـو مـا إذا كانـت الدولـة الـتي أصـدرت العمـل الانفـرادي                       -١١٢
أســهمت بــسلوكها في ترســيخ تلــك الاســتحالة الماديــة ومــا إذا كانــت في آخــر المطــاف الجهــة  

فمـن  : اتفاقية فيينا وفي هذا المقام، ينبغي التمييز بين جانبين لا تميز بينهما           . الزوالالمسؤولة عن   
 إلى إـاء العمـل الانفـرادي        - بـل لا بـد أن تـؤدي منطقيـا            - قد تـؤدي     زوالجهة هناك حالة    

ربمــا تعليقــه، ومــن جهــة أخــرى هنــاك المــسؤولية الدوليــة الــتي قــد تترتــب علــى الدولــة الــتي   أو
 لا تــستطيع  الجهــة المعنيــة هنــا لا يتعلــق بكــونوالأمــر.  الاســتحالة الماديــةفي بــسلوكها تــسببت

 مـن المـسؤولية الدوليـة       يتعلـق باسـتبعاد تحللـها      بالاستحالة، التي تعتبر أمرا واقعا، بل        الاستظهار
وتثير هذه المسألة، كما يحدث في العادة، في معظم القضايا، جدلا يمكـن             . إزاء الأطراف الثالثة  

 .حله عبر القنوات المنصوص عليها في القانون الدولي
ــبر  -١١٣  بحــدوث تغــير أساســي في الظــروف كــسبب لإــاء المعاهــدة مــن     ظهارالاســتويعت

ويــؤدي تعــارض هــذا العنــصر مــع قاعــدة . )١٥٥(المواضــيع الــتي حظيــت باهتمــام كــبير في الفقــه
وتعتـبر  . )١٥٦( إلى نقـاش مـن أكثـر النقاشـات حـدة في مجـال المعاهـدات                العقد شريعة المتعاقـدين   

كتسي فيه إرادة الدولة والواقع الخارجي الذي يـؤثر  المرونة الضرورية في النظام الدولي، الذي ت     
 لأن أن العكـس غـير وارد   أهميـة هـذا العنـصر؛ إذ    لـى  لوحـده ع يـدل فيها أهمية أساسية، عـاملا    

 العقــدينتــهك مبــدأ ’’ بحــذافيره دون أي اســتثناءات أمــر العقــد شــريعة المتعاقــدينتطبيــق مبــدأ 
ــا مق    ــه طابع ــضفي علي ــه إذ ي ــدين ذات ــة     شــريعة المتعاق ــالي حرم ــه بالت دســا شــبه صــوفي ويجعــل ل

 -  والـصيغ ولعل أهميـة هـذا الـسبب هـو العلـة الأساسـية والحاسمـة وراء التفاصـيل           . )١٥٧(مطلقة
.  ــذا الظــرفالاســتظهار، الــتي تقيــد إمكانيــة  ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة عــام  ٦٢لمــادة ل - النافيــة

 ينطـوي علـى     هـو موقـف   و ذا الـسبب،     الاستظهاروكان هذا هو موقف الفقه بشأن إمكانية        
ومن هنا جـاء تأكيـد      . رؤية تقييدية، كنتيجة منطقية للحاجة إلى منع التعسف الذي قد يحدث          

ينبغـي أن تكـون الظـروف       ’’:  بالـصيغة التاليـة    الفقه بشكل منطقي على الطابع الأساسي للتغير      
سها، وينبغـي  ، أي قاعـدة الاتفاقيـة نف ـ    الأساسالتي تغيرت أساسية؛ وينبغي أن تمس، كما قلنا،         

__________ 
، des Cours. Rec 146, “Treaties and the Fundamental Change of Circumstances”, Haraszti. G) 1975(انظـر   )١٥٥(

 .٦٠-٤٧خاصة الصفحات 
 E. Van(فـان بـوغيرت   . الكتب المتعلقة ذا الموضوع كثيرة للغاية؛ لكننـا سـنكتفي بالإشـارة إلى مـا أكـده إ      )١٥٦(

Bogaert (        في كتابـه المعنـون   ١٩٦٩قبل اختتـام الأعمـال الـتي أفـضت إلى وضـع اتفاقيـة عـام “Le sens de la 

clause «rebus sic stantibus» dans le droit des gens actuel”, 70 RGDIP (1966), pág. 50, (    حيـث أفـاد بـأن
بقـاء الظـروف علـى حالهـا         و العقد شريعة المتعاقـدين   من المفيد إذن الإشارة إلى أنه يمكن أن نجد في قاعدتي            ’’

 .‘‘العنصرين اللذين يضمنان وجود قانون فعال ومنصف في الوقت ذاته
 A. Poch G. De Caviedes, “De la clause «rebus sic stantibus» a la clause de révision dans lesر انظ ـ )١٥٧(

.168. pág, )1966 (des Cours. Rec 118, Conventions internationales”. 
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أن تكــون اســتثنائية أي أن تتخطــى وتتجــاوز الــتغيرات الــتي مــن المــألوف والمعتــاد ترقبــها لــدى 
 .)١٥٨(‘‘وضع عقود خاصة أو معاهدات دولية

 بنـشوء حالـة   تفـسيرات شـتى، منـها ربطـه     الـتغير الأساسـي في الظـروف    تفـسير ويمكن   -١١٤
لهنـد وباكـستان، وخلافـا لمـا جـاء           ا بـين  ران دي كوتش  ففي إطار قضية    . حرب بين الأطراف  

في الاعتبار في التراع الـذي نـشأ    لعدل الدولي الدائمة ل كمة  المحالذي أخذته   ‘‘ إعلان إهلن ’’في  
ــام المحكمــة أن        ــد أم ــسات هــذه القــضية، أعلنــت الهن ــرويج، وفي ضــوء ملاب ــدانمرك والن بــين ال

لنــرويج؛ وتغــير الموقــف إعــلان إهلــن صــدر في وقــت لم يكــن فيــه أي نــزاع بــين الــدانمرك وا ’’
 مـع جملـة وردت في       نفـس المـستوى   ولا يمكـن وضـع الإعـلان علـى          . حينما نشأ الـتراع لاحقـا     

رسالة إثـر نـشوء نـزاع حـاد بينـهما وبينمـا كانـا يتنازعـان، كمـا حـدث، عـن طريـق التراسـل                           
 .)١٥٩(‘‘بشأن موقف محدد

 ٦٢و  ) نفيـذ لـسبب طـارئ     اسـتحالة الت   (٦١ أنه من الممكن أن تنطبق المادتان        ارتئيو -١١٥
مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات علـى بعـض الأعمـال              ) حدوث تغير أساسـي في الظـروف      (

مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف          وذلـك   ) وخاصة تلك التي تترتب عليها التزامات     ( الانفرادية  
ــانون     )١٦٠(الحــال ــشروط المنــصوص عليهــا في ق ــة جــدا مــن ال ــها وإائهــا قريب  ؛ فــشروط تعديل

 الحـالات  أن هـذه     غـير . )١٦١(المعاهدات لتعليق أو إاء الالتزامات التي تنـشأ عـن اتفاقيـة دوليـة             
__________ 

 .١٧٠، المرجع السالف الذكر، الصفحة A. Poch G. De Caviedesانظر  )١٥٨(
 .1976(. R.L.I 50( ,p .379انظر  )١٥٩(
يمكـن للدولـة الـتي    ) ٦٥٥-٦٥٤ المرجع السالف الـذكر، الـصفحتان   D. Sicault–(سيكو .  د-كما أكد ج  )١٦٠(

أعطت وعدا انفراديا أن تستظهر بحدوث تغير أساسي في الظـروف لتـنقض ذلـك الوعـد شـريطة أن تـستوفى                      
أن ) ب(ة علـى إعطـاء الوعـد؛        أن تكون تلك الظروف شـكلت قاعـدة أساسـية للموافق ـ          ) أ: (الشروط التالية 

يؤدي تغير الظـروف إلى تغـير جـذري في الالتزامـات الـتي لم يـتم الوفـاء ـا بعـد بموجـب العمـل الانفـرادي؛                  
سـواء تعلـق الأمـر ـذا الوعـد أو بـأي التـزام               ( ألا يؤدي تغير الظروف إلى انتهاك الواعـد لالتـزام دولي             )ج(

 ).آخر
لبـا مـا تبـدي الـدول شـكوكا بـشأا أو تقـدم احتجاجـات عليهـا عنـدما يكـون                     ثمة مسائل حساسة للغاية غا     )١٦١(

. المـسائل المتعلقــة بـترع الـسلاح أو بــالوقف الاختيـاري للتجـارب النوويــة     : هنـاك سـلوك مـثير للجــدل وهـي    
. فكثيرا ما يتعهد بالتزامات ليست ذات طبيعة انفرادية صرفة بل تتصل اتـصالا مباشـرا بـسلوك دولـة أخـرى                    

 أنـه سيـستأنف التجـارب       ١٩٨٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ في   الاتحاد الـسوفياتي  ل على ذلك، أعلن     وكمثا
. ١٩٨٥أغسطس  / آب ٦النووية فور قيام الولايات المتحدة بذلك، وينهي الوقف الاختياري الذي أعلنه في             

رب النوويـة بنيفـادا   وبعد التجربة النوويـة الـتي أجرـا الولايـات المتحـدة تحـت الأرض في موقـع إجـراء التجـا          
فبرايــر والتجربــة الثالثــة الــتي أعقبتــها / شــباط١١، والتجربــة الثانيــة الــتي تلتــها في ١٩٨٧فبرايــر / شــباط٣ في
فبرايـر أن هـذه المبـادرة الأمريكيـة أـت        / شـباط  ٤مارس، أعلنت الحكومـة الـسوفياتية رسميـا في          /آذار ١٨ في

فبرايـــر / شـــباط٢٦تحـــاد الـــسوفياتي تجـــارب نوويـــة في وأجـــرى الا. الوقـــف الاختيـــاري للتجـــارب النوويـــة
 )p, )1987 (RGDIP 91 .945(بكازاخستان
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تقترن في مجال الأعمال الانفرادية بظـرف آخـر، عـادة مـا لا ينـشأ في قـانون المعاهـدات، وهـو                       
ولذلك، ظلت محكمة العدل الدولية تتبنى موقفـا        . التعديل الانفرادي لمضمون العمل الانفرادي    

ــضية          ــن قـ ــشف مـ ــا يستـ ــو مـ ــروف، وهـ ــي في الظـ ــير أساسـ ــدوث تغـ ــسألة حـ ــذرا إزاء مـ حـ
يجب أن يكون التغير الأساسي في الظـروف        ’’:  التي أكدت فيها أنه     ناغيماروس - غابشيكوفو

تغيرا غير متوقع؛ ويجب أن يشكل وجود الظروف أثنـاء إبـرام المعاهـدة قاعـدة أساسـية لموافقـة                    
 ٦٢وعلاوة على ذلك، تشير صيغتا النفي والـشرط في المـادة            . هدةالأطراف على الالتزام بالمعا   

من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات بوضـوح إلى أن اسـتقرار العلاقـات التعاهديـة يقتـضي عـدم             
 .)١٦٢(‘‘ بحدوث تغير أساسي في الظروف إلا في حالات استثنائيةالاستظهار

أصـدرت العمـل الانفـرادي بـأن تغـيرا          ويكتسي العنصر النفسي أو اعتقاد الدولـة الـتي           -١١٦
ــة في بعــض          ــا الأصــلي أهمي ــها تتخــذ موقفه ــتي جعلت ــلا في الظــروف ال ــد حــدث فع أساســيا ق

منظمـة  ومن الأمثلة الهامة، في هذا الإطار، الموقف الذي اتخذته بولنـدا الـتي أخطـرت                . الأحيان
صدرته في اليوم الـسابق     بإخطار آخر أ   هذا الإخطار    وألغت بقرار انسحاا منها     العمل الدولية 

 .)١٦٣(لدخول الإخطار الأول حيز النفاذ
هل يمكن أن يـستتبع قطـع العلاقـات الدبلوماسـية أو القنـصلية تغـيرا مـن هـذا القبيـل                      و -١١٧

أو ربما تعديله؟ من الناحية المبدئيـة، لـن يـؤدي قطـع              -يؤدي إلى إاء عمل انفرادي أو تعليقه        
 قــانون المعتمــد أثنــاء تــدوين الحــل إن طبــق في هــذا الــصدد تلــك العلاقــات إلى تغــييرات هائلــة

فـإذا كانـت    (الدوليـة، مـا لم يـستنتج مـن مـضمون العمـل الانفـرادي خـلاف ذلـك                    المعاهدات  
، فـإن العمـل لـن ينفـذ أو سيـصعب كـثيرا         بـد منـه    شـرطا لا  العلاقات الدبلوماسية أو القنـصلية      

 تـنص  ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام    ٦٣المادة وبناء عليه، فإن ). تنفيذه لعدم توفر هذا الظرف   
لا يــؤثر قطــع العلاقــات الدبلوماســية أو القنــصلية فيمــا بــين طــرفين أو أكثــر مــن    ’’: علــى أنــه

أطــراف المعاهــدة في العلاقــات القانونيــة القائمــة بينــهما بمقتــضى المعاهــدة إلا بقــدر مــا يكــون   

__________ 
 .rrpá, 65. p, 1997Reports . J.C.I .104.انظر  )١٦٢(

 ١٩٨٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٧أخطرت بولندا مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بانسحاا من المنظمة في             )١٦٣(
أكدت مجددا في رسالتها الاامات الـتي وجهتـها إلى المنظمـة علـى مـدى ثلاثـة        عن طريق ممثلها في جنيف؛ و     

التدخل في الشؤون الداخلية لبولندا والاسـتمرار في الحملـة الموجهـة ضـدها وتـبني                : أعوام وهي في جملة أمور    
وقـد أبطـل هـذا الإخطـار إذ أبلغـت الحكومـة       ). pág, )1985 (RGDIP 89 .467انظـر  (موقـف عـدائي ضـدها    

، بأـا سـحبت إخطارهـا الـسابق       ١٩٨٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦البولندية المدير العام للمنظمة، صباح يوم       
لاقتناعها بـأن المـشاكل الناتجـة عـن الإجـراءات المتخـذة ضـد بولنـدا في إطـار المنظمـة والـتي اسـتحالت معهـا                            

ــا     ــشاركتها في أعمالهــا ســتحل حــلا ائي ــن ا    . م ــسحاب م ــصرم أجــل الان ــد ان ــة   وق ــصف ليل ــة في منت لمنظم
 ).p, )1988 (RGDIP 92 .407 (١٩٨٧نوفمبر /تشرين الثاني ١٦
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ــها لتطبيــق المعاهــدة وجــود العلاقــات الدبلوماســية أو القنــصلية ضــرورة لا غ ــ  ــورد . ‘‘نى عن وت
 ينبغـي أن يـسري     أنـه لربمـا      منـها  يـستنتج    التي ينبغي أن  ،  ضرورة لا غنى عنها   اتفاقية فيينا عبارة    

لأننـا نعتقـد بـأن الدولـة     ـذا الـشأن     هذا الشرط على الأعمال الانفراديـة؛ بيـد أننـا متـشائمون             
ــا   ــا م ــدرغالب ــات الدبلوماســية أو ا  ين ــدى قطــع العلاق ــدي اســتعدادها   ، ل ــصلية معهــا، أن تب لقن

 . على الأقلعلى نفس المنواللمواصلة الوفاء بالعمل الانفرادي الذي أصدرته، 
 العمـومي  قاعدة آمرة جديـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي              نشوءوثمة رابط منطقي بين      -١١٨

)jus cogens( ينطـوي عليـه    مـا  مـع ، ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٦٤ في المادة المنصوص عليها
علـى أنـه    ٦٤، تـنص المـادة   وهكـذا .  من النص المذكور ذاته   ٥٣، والمادة   فروق دقيقة ذلك من   

 أيـة معاهـدة قائمـة    تـصبح ، العمومي قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي     نشأتإذا  ’’
لمـادة  ومع ذلك، على الرغم من العبارة الـتي ختمـت ـا ا   . ‘‘ومنتهيةالقاعدة لاغية تخالف هذه  

 ولـيس أمـام   - لدى ظهور قاعدة آمـرة  -، فإننا أمام حالة إاء )ومنتهيةلاغية   القاعدة   تصبح(
فالآثـار الـتي تترتـب    : ، كمـا أشـرنا إلى ذلـك آنفـا؛ والنتـائج هنـا بينـة       بمعناه الـدقيق حالة بطلان   

ا يحـدث   لاف م ـ بخ ـ ما دام ذلك ممكنا،      تظل قائمة  تلك القاعدة الآمرة     حتى نشوء على المعاهدة   
وهنـا يكمـن الاخـتلاف الكـبير بـين المفهـومين            . بمعنـاه الـدقيق    بطلان   بمسألةحينما يتعلق الأمر    
 .المذكورين سابقا

وفي ضوء ما سبق ذكره، يمكـن وضـع المبـادئ التوجيهيـة التاليـة بـشأن أسـباب الإـاء                  -١١٩
 :المحتملة الأخرى في إطار مشاريع المبادئ المذكورة آنفا

 
 )تابع(عمال الانفرادية إاء الأ’’

 :يجوز للدولة التي أصدرت العمل الانفرادي أن تعتبره منتهيا أو تنقضه  
  (...) 
 إذا انتفى موضوع هذا العمل الانفرادي؛ )٣(  
إذا طرأ تغير أساسي في الظروف التي أدت إلى صدور هذا العمل             )٤(  

 ه؛مما يتعذر معه الوفاء ب) مبدأ بقاء الظروف على حالها(
إذا نــشأت بعــد صــدور العمــل قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القــانون     )٥(  

 .“الدولي تناقضه
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 الحالات التي لم تنص عليها صراحة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )ب( 
 قاعـدة   نـشوء هناك سؤال هام يطرح بـصدد الأعمـال الانفراديـة، وهـو هـل مـن شـأن                    -١٢٠

لى إـاء ذلـك العمـل أو تعديلـه أو تعليقـه، لتنافيـه               عرفية بعد صدور عمل انفـرادي أن يـؤدي إ         
مع تلك القاعدة؟ وقد أثير هذا السؤال، الذي يلفـه الغمـوض، خـلال المناقـشات الـتي شـهدا                     
لجنــة القــانون الــدولي أثنــاء قيامهــا بتــدوين قــانون المعاهــدات؛ بيــد أن اللجنــة رأت، في ضــوء     

 تعــارضألة الــتي يخــشى كــثيرا وقوعهــا وهــي الــصعوبات العديــدة المطروحــة، وبــالنظر إلى المــس
 درجة مـن التعقيـد يتعـذر معهـا تنـاول            يبلغالقواعد التعاهدية مع القواعد العرفية، أن الموضوع        

وتطــــويره المعاهــــدات قــــانون  العمــــل الجــــاري لتــــدوين يمبتــــأزكــــل جوانبــــه دون اازفــــة 
ا يمكننـا مـن التعمـق في هـذه          ويمكـن أن تتـيح الأعـراف العالميـة أو العامـة أساس ـ            . )١٦٤(التدريجي

المسألة؛ أما الأعراف الإقليمية فتثير على النقـيض مـن ذلـك شـكوكا كـبيرة إذ مـن الممكـن أن                      
 عقبـة كـأداء     - أو حـتى محليـا     -يشكل وجود عمل انفرادي يتنـافى مـع مـا يعتـبر عرفـا إقليميـا                 

. عمـل الانفـرادي    الدولـة الـتي أصـدرت ال        تجـاه   به والاستظهارتحول دون ترسيخ ذلك العرف،      
إذ تؤدي عدة أعمـال انفراديـة بـشأن مـسألة     يحدث العكس   أن  سهل  الأويتبين من الممارسة أن     

إلى إحــداث تغــيير في النظــام القــانوني المعمــول بــه حــتى ذلــك الحــين، بــل وإلى تجــسيد هــذا    مــا
 .)١٦٥( الجديد في نص معاهدةالاتجاه
 وتتعلـق بمـآل     ١٩٦٩بدو اتفاقية فيينـا لعـام       وثمة مسألة ثانية لا تنص عليها أيضا فيما ي         -١٢١

ولإيجـاز هـذه المـسألة، نطـرح       . العمل الانفرادي عندما يحدث تحول هام في الجهة التي أصـدرته          
 الإبقـاء علـى الالتزامـات المقطوعـة         يجب عند خلافة الدول؟ وهل      يحدثماذا  : السؤالين التالين 

جـرد حـدوث الخلافـة، وبخاصـة في الحـالات           في السابق بموجب أعمال انفرادية أم أا تنتـهي بم         
ــتي  ــزول ال ــثير جــدلا في مجــال المعاهــدات        ت ــسألة ت ــت هــذه الم ــسلف؟ وإذا كان ــة ال ــا الدول  فيه

 

__________ 
 .٥١٨، المرجع السالف الذكر، الصفحة F. Capotortiانظر  )١٦٤(
 مـيلا بحريـا،   ١٢هذا ما حدث مثلا في إطار قانون البحار في الموضوع المتعلق بمد البحر الإقليمي إلى مـسافة                   )١٦٥(

. ‘‘البحــر الحَكْــر’’اقتــصادية خالــصة، ويرجــع أصــل الــتراع فيــه مباشــرة إلى مفهــوم  وكــذلك إنــشاء منطقــة 
) حـسب القـارات  (وللإطلاع على كل هذه المسائل، وكذا على قائمة توضيحية بالأعمال الانفرادية للـدول      

 DE Gaston, A.S., “Los actos jurídicos internacionales unilaterales con: يرجــى الإحالــة إلى المرجــع التــالي

, )1983 (Anuario Argentino de Derecho Internacional 1, especial atinencia a los intereses marítimos argentinos”

págs. 260-261 y 295-357. 
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ويتـضح بجـلاء في هـذا       . ، فإا تثير جـدلا أكـبر في اـال الـذي نحـن بـصدد تناولـه                 )١٦٦(الدولية
ضـرورة وجـود    : عارضهما وهمـا   على الصعيد الدولي رغم ت     حالتين تتلقيان  بين   تضاربالصدد  

نوع من الاستقرار في العلاقات الدولية، مع اعتبـار الإبقـاء علـى الالتزامـات الدوليـة المـوفى ـا                  
 علـى  الجـواب    ويتوقـف . من خلال إصدار أعمال انفراديـة أداة رئيـسية للتعـبير عـن هـذا الأمـر                

ــة أو الــدول الناش ــلل والإمكانيــات المتاحــةاســتجلاء ظــروف الحــال   ــاءةئة عــن الخلافــدول   للوف
 الـدفع في هـذا الاتجـاه        مقـدما لعمل الانفرادي، دون اللجوء، في رأينا، إلى وضع معـايير تتـيح             با

والأكيد هو أنه إذا كان التحول الحاصل في الدولة بعد الخلافة تحولا هاما جـدا، فـإن                 . أو ذاك 
 .العمل الانفرادي سيطاله التغيير كنتيجة منطقية لذلك

 إلى   يمكـن أن يـؤدي      مـسلح  نـزاع هة أخرى، تطرح مسألة ما إذا كان انـدلاع          ومن ج  -١٢٢
اء أو تعليق عمل انفرادي يسري مفعوله بين الدولة التي أصدرته والدولـة الـتي تخـوض حربـا                   إ

وعلــى غــرار المــسألة المــشار إليهــا ســابقا، لم تــشر اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لهــذه  . معهــا
لـيس في أحكـام    ’’ بكـل وضـوح أنـه        ٧٣وأكدت في المـادة     . أا لن تنظمها  المسألة إلا لتؤكد ب   

هذه الاتفاقية أي حكم مسبق في أية مسألة قـد تـنجم، بـصدد معاهـدة، عـن خلافـة الـدول أو                       
ونظـرا للطـابع    . ‘‘عن المسؤولية الدولية لدولة ما أو عـن نـشوب الأعمـال العدائيـة بـين الـدول                 

 عـادت اللجنــة إلى تناولــه إذ عينــت  ثم، الموضــوع جانبــاتــرك الـشائك للمــسألة، فقــد أوثـر أن ي  
 .)١٦٧(٢٠٠٥المقرر الخاص السيد إيان براونلي، الذي قدم تقريره الأول في عام 

 العمل الانفرادي المعـني     الرجوع إلى ، نعتقد بأنه ينبغي     هذه النقطة أكثر من غيرها    وفي   -١٢٣
ومــن المحتمــل أن تختــار .  أو عــدم الوفــاء بــهلمعرفــة مــا إذا كــان لحالــة الحــرب تــأثير علــى الوفــاء

إاء ذلك العمل، أو على الأقل، تعليقه، إن كان العمـل            الدولة التي أصدرت العمل الانفرادي    
__________ 

يتضح في نظرنا، عدم توافـق الآراء علـى الـصعيد الـدولي بـشأن تأييـد مبـدأ اسـتمرار المعاهـدات الدوليـة الـتي                     )١٦٦(
مـن  : ، في عنـصرين واضـحين جـدا       ‘‘الـصفحة البيـضاء   ’’الدولـة الـسلف طرفـا فيهـا، في مقابـل خيـار              كانت  

 إذ لم تحـظ هـذه   ١٩٧٨جهة، قلة قبـول اتفاقيـة فيينـا بـشأن خلافـة الـدول في مجـال المعاهـدات الدوليـة لعـام            
ة ثانية، وجود   ومن جه . ١٩٩٦الاتفاقية بالعدد الضروري من التصديقات لكي تدخل حيز النفاذ حتى عام            

اختلافـات عديـدة علـى مـستوى الممارسـة الدوليـة في العقــد الأخـير، الـذي اسـتخدمت فيـه بغـزارة عبــارات            
فكمـا أكـد    . استمرار المعاهدات الدولية للدول السلف والإخطار بالخلافة والانضمام إليهـا أو انتفـاء آثارهـا              

-Report of the Director of Studies of the English“في المرجـع المعنـون   ) M. Koskenniemi(كوسـكنيمي  . م

State /la codification à l’épreuve des faits: La succession d’Etatsen , speaking Section of the Centre”

89. pág, 2000, Londres, Boston, La Haya, Codification Tested Against the Facts: Succession’’  تظل النتيجة
بيـد أن   . وهـي أن البلـدان ينبغـي لهـا أن تتفـاوض بحـسن نيـة               : يدة نسبيا التي يمكن الخلوص إليها إجرائيـة       الأك

 .‘‘ بل على مقتضيات هيكلية في النظام الدبلوماسي١٩٧٨ذلك الالتزام لا يتوقف على اتفاقية فيينا لعام 
، فضلا عن مذكرة أعدا الأمانـة العامـة   )A/CN.4/552 (٢٠٠٥من المعلوم أنه تم تقديم التقرير الأول في عام      )١٦٧(

 ).Corr.1 و A/CN.4/550(‘‘ دراسة للممارسة والفقه: أثر التراع المسلح على المعاهدات ’’بعنوان 



A/CN.4/569/Add.1
 

56 06-30030 
 

وبالإضـافة إلى ذلـك،   . صالح الدولة التي تخوض حربـا معهـا  وعدا أو تنازلا ينطوي على منافع ل      
ــير أساســي في الظــروف     ــدعى حــدوث تغ ــد ي ــة ال ــو. ق ــسلح، في حال ــا يكــون   تراع الم ــا م غالب

مـن  أو ينشئ حالات أخرى     ،   عرضة للتغير  يعد عملا سياسيا بالدرجة الأولى    الاعتراف، الذي   
 .)١٦٨(نتائجقبيل الاعتراف بحالة الحرب، مع ما يترتب على ذلك من 

، وتنفيــذهوتقــدم هــذه الملاحظــات المتعلقــة بــصحة العمــل الانفــرادي وأســباب بطلانــه  -١٢٤
س فيها التأثير الشديد لنظام فيينـا، لإكمـال التقـارير الـسابقة، وتوضـيح هـذه المـسألة                   التي يلم و

قدر الإمكـان، بمـا في ذلـك موافـاة اللجنـة بمجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة ـذا البنـد                          
ــدا ــها وردت في . تحدي ــا    الفــرعوكل ــا آثرن ــالتعليق، لكنن ــصلة، باســتثناء تلــك المتعلقــة ب  ذات ال
 ويمكــن صــوغ . بــشكل عــام، في هــذه المرحلــة، حــتى نحــافظ علــى الرؤيــة الــشمولية   تكرارهــا

 :مضموا على النحو التالي
 

 تعليق الأعمال الانفرادية’’  
 :يجوز للدولة تعليق العمل الانفرادي الذي أصدرته 
 إذا نشأ ظرف يسمح بتعليقه عند صدوره؛ )أ(  
 ره؛إذا أخضع هذا العمل لشرط واقف عند صدو )ب(  
 إذا انتفى مؤقتا موضوع هذا العمل؛ )ج(  
إذا طرأ تغير أساسي في الظروف التي أدت إلى صدور هذا العمل             )د(  

 .‘‘مما يتعذر معه الوفاء به مؤقتا
  

ــاني  - ثالثا  ــة مــن المقــرر عرضــها علــى نظــر     : الجــزء الث ــادئ توجيهي مــشاريع مب
 العامل الفريق
شــير إلى ذلــك في بدايــة التقريــر، مــشاريع مبــادئ  تعــرض علــى نظــر الأعــضاء، كمــا أ  -١٢٥

توجيهيــة بــشأن مختلــف المــسائل المطروحــة للنقــاش في وقــت ســابق أمــام اللجنــة وكــذلك أمــام  
ويمكـن تقـديم تلـك المـشاريع إلى الفريـق العامـل المقـرر إعـادة         . اللجنة السادسة للجمعية العامـة    

شمل مجموعـة المبـادئ التوجيهيـة هـذه         وت ـ. تشكيله هذا العام لينظـر فيهـا علـى النحـو الواجـب            
 .مشاريع بشأن صحة الأعمال الانفرادية وإائها، وهي موضوع الجزء الأول من هذا التقرير

__________ 
، المرجــع الــســــالف الــذكر، الــصفحــات J. Verhoevenللاطــــــلاع علــى تحليــل شــامل لهــذه المــسألة، انظــــر   )١٦٨(

١٦٧-١٠٠. 
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 تعريف العمل الانفرادي -ألف 
يــأتي تعريــف العمــل الانفــرادي في صــدارة القــضايا المطروحــة للنقــاش في اللجنــة منــذ    -١٢٦

، وهــي عمليــة لا غــنى عنــها مــن أجــل إعــداد قواعــد  ١٩٩٧بدايــة النظــر في الموضــوع في عــام 
 المطروحــة بــشأن سائلوأولى المــ. مبــادئ توجيهيــة مــن شــأا تنظــيم إصــدار تلــك الأعمــال  أو

التعريف هي التمييز بين العمل الانفرادي القانوني والعمل الانفرادي للدولة الذي ليس القـصد              
وقــد انــصب . نفــرادي ذو الطــابع الــسياسيمنــه إقامــة صــلة قانونيــة أو تأكيــدها، أي العمــل الا

الاهتمام منذ الشروع في دراسـة هـذا الموضـوع علـى ضـرورة الفـصل بـين هـذين النـوعين مـن                       
وتبعـا  . تحديـد قـصد الدولـة أهميـة جوهريـة فيـه            ييكتـس الأعمال الانفراديـة، وهـو أمـر صـعب          

تـب علـى عـدم الامتثـال     لذلك، تكون الأعمال الانفرادية القانونية خاضعة للقانون الدولي ويتر 
أمــا الأعمــال ذات الطــابع الــسياسي فــلا تــستتبع مــسؤولية الدولــة . لهــا مــسؤولية الدولــة دوليــا

ــسياق فحــسب، بح   إلا ــذا ال ــفي ه ــابع      ي ــار ذات ط ــذها ســوى آث ــدم تنفي ــى ع ــب عل ث لا يترت
 .سياسي
 درسـت   بأن اللجنة يجدر التذكير   الخوض في دراسة الموضوع مجددا،      دونما حاجة إلى    و -١٢٧

بعناية، سواء بكامل هيئتها أو في إطار الفريق العامل المنشأ لدراسـة الموضـوع، بعـض الأعمـال             
ونظـرت  . التي تندرج في نطاق العلاقات السياسية الدوليـة، ولا تخـضع بالتـالي للقـانون الـدولي                

ــة للــدول الحــائزة     ة، ســلحة نوويــلأاللجنــة في هــذه الأعمــال، ومــن بينــها الإعلانــات الانفرادي
المعروفة بالإعلانات المـشتملة علـى ضـمانات أمنيـة سـلبية، والـصادرة علـى مختلـف المـستويات                    

ورأت غالبية الأعضاء أن الأمـر يتعلـق بإعلانـات ذات           . وفي مختلف الهيئات والسياقات الدولية    
ــها         ــتي صــدر عن ــة ال ــة للدول ــة القانوني ــة مــن الناحي ــالي فهــي ليــست ملزِم طــابع سياســي، وبالت

واستنتج مـن دراسـة نـصوص هـذه الإعلانـات والظـروف والملابـسات الـسائدة عنـد                   . الإعلان
الصدور، بأن الدول المصدرة للإعلانات لم تكن تقـصد تحمـل التزامـات قانونيـة متعلقـة بتلـك                   

تخـضع للقـانون     لذلك فإن الأمر يتعلق بإعلانات انفرادية سياسية لا       . الضمانات الأمنية السلبية  
 .الدولي
فق الجميع أيضا منذ الشروع في دراسـة هـذا الموضـوع علـى الفـصل بـين الأعمـال                     وات -١٢٨

القانونيـة الانفراديـة الــتي مـن الـسهل إدراجهــا في نطـاق العلاقـة التعاهديــة والـتي تخـضع بالتــالي         
ويتعلق الأمر هنا بأعمـال انفراديـة رسميـة، أي صـادرة عـن دولـة        . لنظام فيينا لقانون المعاهدات   

ومـن الأمثلـة علـى ذلـك التوقيـع والتـصديق وإبـداء              . درج في نطاق علاقة تعاهدية    ما، لكنها تن  
ــة     ــة التعاهديـ ــذه العلاقـ ــة ـ ــداع صـــكوك متعلقـ ــعار وإيـ ــحبها والإشـ ــل . تحفظـــات وسـ والعمـ

ينشئ صـلة بـين الدولـة الـتي يـصدر عنـها العمـل والجهـة أو الجهـات                    ، بمعناه الضيق،    الانفرادي
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 أن تلـك الـصلة تختلـف عـن العلاقـات القائمـة علـى المـستوى                  التي يوجه إليها ذلك العمل، غير     
 .التعاهدي

. ويميــز أيــضا بــين الأعمــال الانفراديــة المتعلقــة بــنظم محــددة تــنص عليهــا قواعــد معينــة   -١٢٩
ونــضرب هنــا مــثلا الإعلانــات الــتي تنــشأ بموجبــها منــاطق اقتــصادية خالــصة أو ترســيم حــدود 

 .المناطق البحرية
لمحكمـة العـدل   ولايـة الإجباريـة   تـستثنى مـن هـذه القاعـدة إعلانـات القبـول بال          وبالمثل،   -١٣٠

ي، إلا أـا تخـضع لنظـام فيينـا     شـكل الدولية، التي وإن كانت أيضا إعلانات انفرادية من منظور        
وصـحيح أن هـذه الإعلانـات انفراديـة مـن حيـث الـشكل، لكنـها تنـدرج،                  . لقانون المعاهدات 

ة والاجتــهادات القــضائية الدوليــة، في خانــة العلاقــات التعاهديــة،  حــسب أغلبيــة الآراء الفقهيــ
وهي مع ذلك إعلانات اختيارية خاصة ينبغي أن تطبـق عليهـا            . وبالتالي فهي تخضع لنظام فيينا    

ويجدر بنـا أن نـذكر في هـذا         . بعض القواعد، مثل القواعد المتعلقة بالتفسير، تطبيقا أكثر مرونة        
بـأن لهـذه     الأنشطة العسكرية وشبه العـسكرية    ة استظهرت في قضية     الصدد أن الولايات المتحد   

لا تشكل معاهدات وليست خاضعة لقانون المعاهـدات، وبـأن          ”الإعلانات طابع خاص وبأا     
ــأن لنظــام ال        ــة وب ــصاص المحكم ــول باخت ــد القب ــداء تحفظــات عن ــا ســياديا في إب ــدول حق ــدلل  بن

 .)١٦٩(“ وطوراالدولتي سارت عليها الالاختياري خاصية ملازمة تتجلى في الممارسة 
وترى المحكمة، بدون إغفال طابع هذه الإعلانات الخاص، على غرار مـا قامـت بـه في       -١٣١

ة ـأـا تنـدرج في الواقـع ضـمن علاق ـ    نكليزيـة الإيرانيـة،   شركة النفط الاقضايا سابقة مثل قضية    
عـن  ناشـئا  مة ليست نصا تعاقديا   المحكولاية  إلى أن إعلانات القبول ب    بالتالي  وأشارت  . ةتعاهدي

ــا     ــالقول إــ ــر، مــــستطردة مــــع ذلــــك بــ ــة ”التفــــاوض بــــين دولــــتين أو أكثــ ــدار نتيجــ إصــ
ويؤكد هـذا الطـرح كـونُ هـذه الإعلانـات مـسجلة ومودعـة لـدى الأمـين                   . )١٧٠(“...انفرادي

 أنـه،   ١٩٨٤ويمكن أن يستنتج مـن قـراءة حكـم المحكمـة الـصادر في عـام                 . العام للأمم المتحدة  
لرغم من أن الأمر يتعلق بإعلانـات تخـضع لنظـام تعاهـدي، إلا أن صـياغتها الانفراديـة ينبغـي             با

 . أن تؤخذ في الاعتبار عند تفسيرها
وينبغـــي التمييـــز بـــين الأعمـــال الانفراديـــة الـــتي ينـــصب عليهـــا اهتمـــام اللجنـــة منـــذ    -١٣٢
بنيــة إحــداث آثــار ، أي الإعلانــات الانفراديــة الــصادرة عــن دولــة أو عــدة دول،  ١٩٩٧ عــام

محددة، على الأقل من حيث إصدارها أو صـوغها، وبـين التـصرفات الانفراديـة المماثلـة                 قانونية  

__________ 
)١٦٩( ICJ., 1984, p.415; para. 53. 
)١٧٠( ICJ., 1952, p.105. 
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ــة        ــة مماثل ــارا قانوني ــة، أن تحــدث آث ــنى الكلم ــها، وإن لم تكــن أعمــالا بمع ــتي يمكن ــل . ال ولم تقب
 كـان مـن     والتـصرف الانفـرادي ضـمن دراسـة واحـدة، وإن          العمل الانفـرادي    ة بتناول   ــالأغلبي

رأي بعـــض الأعــــضاء والحكومـــات ضــــرورة الـــربط بينــــهما في الدراســـة، فــــرغم إمكانيــــة     
 في ظــل ظــروف مختلفــة، فــإن الآثــار المترتبــة عليهمــا قــد تكــون  “صــوغهما”  أو“إصــدارهما”

كانــت هنــاك في رأينــا فــوارق واضــحة بــين الأعمــال والتــصرفات، علــى الأقــل     وإذا. متماثلــة
أن تـولي لهـا     د ارتئـي وجـوب ألا تـستبعد التـصرفات مـن الدراسـة و              يتعلـق بإصـدارها، فق ـ     فيما

ومن الممكن أن تسري المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال الانفراديـة          . الاعتبار الواجب اللجنة  
 .، على تصرفات الدولة الانفراديةمع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ضيق الاهابمعن

نادا إلى تقـارير المقـرر الخـاص، إلى دراسـة مجموعـة مـن          وتطرقت اللجنة بإسهاب، اسـت     -١٣٣
الاعتـراف،  (، التي اكتسبت صفتها تلـك مـن أغلبيـة الآراء الفقهيـة              التقليديةالأعمال الانفرادية   

ــازل، والاحتجــاج  ــة    ) والوعــد، والتن وخلــصت إلى أن تعريــف العمــل، وإن كــان مــصدر متع
وضـوع، إلا أـا تـدرك أن لا تـأثير للتعريـف      لفقـه الـدولي بـشأن الم   لفكرية وفيه نوعـا مـا إثـراء         

وكما استنتج تبعا لذلك، يمكن أن تكون للعمـل الانفـرادي الواحـد             . على آثار العمل القانونية   
 الـصادر عنـها   الجهـة نيـة  عدة تعريفات بدون أن يؤثر ذلك على الآثار القانونية الـتي كانـت في          

مل، هو ما إذا كانت للدولة الـصادر عنـها          والمهم، بغض النظر عن تعريف الع     . العمل إحداثها 
 .العمل، عند إصدار ذلك العمل، نية الالتزام قانونيا إزاء الجهة أو الجهات الموجه إليها العمل

أما العمل الانفرادي الذي يهم اللجنة فهو الإعلان الصادر عـن دولـة واحـدة أو عـدة                   -١٣٤
منفـردة  اسم ويتضمن التعبير عـن إرادة   دول، والذي ينبغي التأكيد على أن شكله عامل غير ح         
ويتعلق الأمر هنا بعمـل تختلـف عمليـة         . بنية الدخول في التزامات محددة أو تأكيد حقوق معينة        

صـوغه عــن عمليـة صــوغ المعاهـدة الــتي تـشارك فيهــا دولتـان أو أكثــر، ممـا يجعــل مـن الــصعب        
 .زام قانونيتحديد ما إذا كانت نية الجهة الصادر عنها العمل الدخول في الت

ذا الإعـلان، وهـو      “إحداث آثار قانونية محددة   ” الجهة الصادر عنها العمل      خىوتتو -١٣٥
مصطلح أعم لا يـشمل الالتزامـات الـتي قـد تتحملـها الدولـة الـصادر عنـها الإعـلان فحـسب،                       

وقــد نوقــشت هــذه المــسألة  . أيــضا الحقــوق الــتي بوســعها تأكيــدها بواســطة العمــل نفــسه   بــل
ــة  ال بإســهاب في ــار اللجن ــه وفي إط ــل التزام    . فق ــة تحم ــه يجــوز للدول ــى أن ــد عل ـــوتم التأكي ات ـ

ة في إطار ممارسة سيادا، غير أنـه لا يمكنـها فـرض التزامـات علـى دولـة أخـرى بـدون          ــانفرادي
غـير أن بعـض الأعـضاء رأوا بـأن الاقتـصار            . رضاها، وفقا لما ينص عليه نظام قانون المعاهدات       

ومــن ثم ينبغــي الإشــارة إلى  .  تحمــل التزامــات ســيحد مــن نطــاق المــشروع   علــى الإشــارة إلى 
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 إحداث آثار قانونية تشمل ليس إمكانية تحمل التزامات فحـسب، بـل إمكانيـة تأكيـد الحقـوق                 
 .أيضا
؛ ويـستند هـذا العمـل إلى    “بموجـب القـانون الـدولي   ”وينبغي إصدار العمل الانفرادي      -١٣٦

) بـل مـصدرا لتأكيـد الحقـوق       ( )١٧١(صبح مـصدرا للالتزامـات    القانون الـدولي نفـسه، ومـن ثم ي ـ        
 .شأنه شأن القواعد التقليدية أو العرفية أو أعمال المنظمات الدولية

وبناء على ما تقدم وعلـى نتـائج مـداولات اللجنـة واسـتنتاجات الفريـق العامـل المنـشأ                     -١٣٧
ــة هــذا، الــذي يــأتي     عمومــا علــى ذكــر  لدراســة الموضــوع، يعــرض مــشروع المبــادئ التوجيهي

العناصر التي يتشكل منها مشروع التعريف المقدم من المقـرر الخـاص في تقريـره الأول، والـذي                
 .شكل حينها قاعدة أولية للمناقشة من أجل المضي قدما في دراسة الموضوع

 
 ١المبدأ ”   

 
 تعريف العمل الانفرادي   

ــصدره       ــة إعــلان انفــرادي ت ــة  يقــصد بالعمــل الانفــرادي للدول ــة بني  الدول
 .“إحداث آثار قانونية محددة بموجب القانون الدولي

الــتي ) أو الجهــات(الإشــارة، في إطــار تحديــد نطــاق العمــل الانفــرادي، الجهــة بتجــدر و -١٣٨
ــا العمــل  ــة ذوي صــلة      . يوجــه إليه ــادئ التوجيهي ــئن كــان موضــوع الدراســة ومــشروع المب فل

إن من المهم التوضيح بأن تلك الأعمال قـد تكـون           بالأعمال الانفرادية الصادرة عن دولة ما، ف      
موجهة إلى دولة أخرى، أو مجموعة من الدول، أو اتمع الدولي بأسره، أو إلى منظمـة دوليـة                  

 .أو حتى إلى كيان آخر خاضع للقانون الدولي
ويعـرض  ). الفقـرة الثانيـة   (لذلك من الضروري الإشارة إلى هذه الخاصـية في التعريـف             -١٣٩
لجنة في هذه الفقرة الفرعيـة خيـاران، إمـا الاسـتناد إلى سـرد الجهـات الـتي يجـوز توجيـه                       على ال 

نطاق الحكم المعني، أو الأخـذ ببـديل ثـان أوسـع          تضييق  الأعمال الانفرادية المذكورة إليها، مع      

__________ 
 فيبد في هذا الصدد من ذكر التعابير التي اسـتخدمتها محكمـة العـدل الدوليـة في حكمهـا الـصادر مـؤخرا                         لا )١٧١(

جمهوريــة الكونغــو (الأنــشطة المــسلحة في أراضــي الكونغــو   بــشأن ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٣المقبوليــة بتــاريخ 
، “التـزام انفـرادي تترتـب عليـه آثـار قانونيـة           ”حيـث تـستخدم عبـارة        (٤٥ الفقـرة    ،)روانداالديمقراطية ضد   
صدور أعمال انفرادية بمثابة التزامـات دوليـة باسـم    ”التي يشار فيها في هذه الحالة إلى      (٤٦فضلا عن الفقرة    
 ).“الدولة المذكورة
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كانـت الجهـة     نطاقا، يضفي على العمـل الانفـرادي خاصـية صـدوره وفقـا للقـانون الـدولي أيـا                  
 .)١٧٢(يها العملالتي وجه إل

 
 ١ من المبدأ ٢الفقرة ”   

 
 الجهات التي توجه إليها الأعمال الانفرادية للدول   

 
 البديل ألف   

يمكن أن تكون الجهة التي يوجه إليها عمل انفرادي دولةً واحدة أو أكثر،   
ــان آخــر       أو ــر أو أي كي ــة واحــدة أو أكث ــدولي بأســره، أو منظمــة دولي اتمــع ال

 .ون الدوليخاضع للقان
 

 البديل باء   
يحدث العمل الانفرادي الذي يصدر وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي آثـارا                 

 .“كانت الجهة التي وجه إليها العمل قانونية أيا
 

 إصدار العمل الانفرادي - باء 
 أهلية الدولة لإصدار عمل انفرادي - ١ 

هــو معمــول بــه في إطــار قــانون  للدولــة أهليــة إصــدار أعمــال انفراديــة علــى غــرار مــا   -١٤٠
والواقع أنه يجوز للدولة، في إطـار ممارسـة سـيادا، إصـدار إعلانـات بنيـة إحـداث                    . المعاهدات

طـابع  ل اآثار قانونية محـددة، تتحمـل بموجبـها التزامـات انفراديـة دون أن يقتـضي الأمـر، اعتبـار                 
. ر أي رد فعـل آخـر عنـها   العمل الانفـرادي، قبـول الجهـة الـتي وجـه إليهـا العمـل ـا أو صـدو                   

 المـستعملين في سـياق      “إبـرام ” أو   “صوغ”، المماثل لمصطلحي    “إصدار”ويستخدم مصطلح   
 يفيـد الطـابع الانفـرادي للعمـل،         “إصـدار ”والواقع أنه ارتئـي بـأن مـصطلح         . قانون المعاهدات 

 معاهــدة مـا يفترضــان حـصول اتفــاق أو تلاقــي   “إبــرام” أو “صـوغ ”في حـين أن مــصطلحي  
 .ت لا حاجة إليه فيما يتعلق بالأعمال الانفراديةإرادا

__________ 
امن، ومفادهـا أنـه يجـوز أن يكـون موظفـو            يكفي التذكير في هذا الصدد ببعض الأمثلة الواردة في التقريـر الث ـ            )١٧٢(

انظـــر . جهـــات توجـــه إليهـــا أعمـــال انفراديـــةدقيق العبـــارة منظمـــة دوليـــة مـــا أو كيانـــات ليـــست دولا بـــ
A/CN.4/557 ٣٩ إلى ٣٤ ومن ١٧ إلى ١٤، الصفحات من.  
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، )٦المــادة  (١٩٦٩قــانون المعاهــدات لعــام  لوبنــاء علــى ذلــك، ووفقــا لاتفاقيــة فيينــا    -١٤١
لكافــة الــدول أهليــة إصــدار عمــل انفــرادي، مــع التــشديد ــذا الــشأن علــى أن يكــون ذلــك      

 :ي كما يلي؛ وبذلك تكون صيغة المبدأ التوجيه“بموجب القانون الدولي”
 

 ٢المبدأ ”   
 

 أهلية الدول لإصدار أعمال انفرادية   
 .“للدول كافة أهلية إصدار أعمال انفرادية بموجب القانون الدولي  

 
 الدولةاختصاص إصدار الأعمال الانفرادية باسم الأشخاص الذين لهم  - ٢ 

الانفراديـة، وهـي تحديـد    هناك مسألة أكثر تعقيدا شيئا ما فيما يتعلق بإصدار الأعمـال      -١٤٢
 إصـدار عمـل مـن هـذا النـوع باسـم الدولـة وإلزامهـا في إطـار                    اختـصاص الأشخاص الذين لهم    

ســيما خــلال  وقــد نظــرت اللجنــة في هــذا الموضــوع في مناســبات عــدة، لا  . علاقاــا الدوليــة
قــرر وتجــدر الإشــارة إلى أن الم. رت عقــب تقــديم التقريــرين الثــاني والثالــث جــالمناقــشات الــتي 

الخاص قدم بعـض الأفكـار العامـة الأوليـة بخـصوص الموضـوع، وفقـا لـلآراء الـتي أبـداها سـواء              
ــت ع     ــتي أجاب ــدول ال ــف ال ــة أو مختل ــضاء اللجن ــىأع ــتبيان ل ــلته   الاس ــذي أرس ــة  ال ــا الأمان إليه

 .)١٧٣(العامة
 ويمكننا، وفقا لنظام فيينا لقانون المعاهدات، الانطلاق من ج يمكن بعض الأشـخاص             -١٤٣

مثـل رئـيس الدولـة    (من التصرف وإلـزام الدولـة في علاقاـا الدوليـة بـدون الحـصول علـى إذن             
، علـى افتـراض أن لهـؤلاء الأشـخاص كامـل الـصلاحيات              )والحكومة وكذلك وزيـر الخارجيـة     

وكمـا أبـرزت محكمـة العـدل الدوليـة مـؤخرا، مؤكـدة بـذلك مـا                  . التي تخول لهم القيـام بـذلك      
في القانون الـدولي قاعـدة مـستقرة مفادهـا أن رئـيس الدولـة، ورئـيس                 ”ن  فقه، فإ الاستقر عليه   

الحكومة ووزير الخارجية يعتـبرون ممـثلين للدولـة بحكـم وظـائفهم، بمـا في ذلـك إصـدار أعمـال                    
 .)١٧٤(“التزامات دولية باسم الدولة المعنيةلها قيمة انفرادية 
لتوجيهيـة، الـتي تتـضمن هـذه        وبذلك تكون صيغة الفقرة الأولى من مـشروع المبـادئ ا           -١٤٤

 :القاعدة العامة، كما يلي

__________ 
 . للاطلاع على رأيي الأرجنتين وإسرائيل على سبيل المثالA/CN.4/511انظر  )١٧٣(
ــاريخ حكــم صــا  )١٧٤( ــر / شــباط٣در بت ــضية  ٢٠٠٦فبراي ــشأن ق ــة ضــد    ب ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــدا، جمهوري روان

 .٤٦ الفقرة
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 ٣المبدأ ”   
 

 )١٧٥( إصدار أعمال انفرادية باسم الدولةاختصاص   
يعتــبر كــل مــن رئــيس الدولــة ورئــيس الحكومــة ووزيــر الخارجيــة، بحكــم     - ١ 

 .)١٧٦(“وظائفهم، ممثلين لدولتهم ويتمتعون بأهلية إصدار أعمال انفرادية باسمها
، قــد يكــون ٣ مــن مــشروع المبــدأ ١افة إلى الأشــخاص المــشار إلــيهم في الفقــرة وإضــ -١٤٥

. امهـا عنـد إصـدار إعـلان انفـرادي          بوسعهم التصرف باسم الدولة وإلز     ونخرآهناك أشخاص   
 زيــادة عــدد الأشــخاص المخــول لهــم علــىأدلي بعــدة آراء في إطــار اللجنــة الــسادسة للــتحفظ و

اللجنــة نفــسها أمثلــة  في  أعــضاء عــدةوبالمثــل، ضــرب . )١٧٧(صــلاحية إصــدار أعمــال انفراديــة 
يستنتج منها أن مندوبي الدول في مؤتمرات دولية أصدروا في حـالات عـدة إعلانـات يستـشف         
منها ظاهريا طـابع ملـزم نوعـا مـا للدولـة الـتي يمثلوـا، غـير أنـه تـبين فيمـا بعـد أن الأمـر لـيس                               

 .)١٧٨(كذلك
دة، كمـا سـلفت الإشـارة إلى ذلـك؛ غـير أن      وصحيح أن هذا الحكـم يـثير مـشاكل ع ـ         -١٤٦

سيما في إطار هيئات أو منظمات دولية معينة، علـى أن تـصدر عـن ممـثلين             الممارسة جرت، لا  
__________ 

، الـد  ٢٠٠٠حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،     (تشيفوندا بشأن الـصياغة  -بامبو. هذا العنوان يأخذ باقتراح ج     )١٧٥(
 ).٣١، الفقرة ٢٦٤الأول، ألف، الصفحة 

ول الـتي أجابـت علـى الاسـتبيان المرسـل إليهـا مـن الأمانـة العامـة ضـرورة اتبـاع                   أبرزت مجموعة هامة من الد     )١٧٦(
قاعدة تقييدية في تحديد الأشخاص الذين يجوز أن تخول لهم صلاحية إلزام الدولـة عـن طريـق إصـدار أعمـال                       

وري ممتاز عن رأيه في هذا الصدد أمـام اللجنـة ومفـاده أن مـن الـضر          . وقد أعرب د  ). A/CN.4/511(انفرادية  
 مـن اتفاقيـة     ٧مـن المـادة     ) أ (٢ إصدار عمل انفرادي علـى الأشـخاص المـذكورين في الفقـرة              اختصاصقصر  

 ).A/CN.4/SR.2723انظر (فيينا لقانون المعاهدات 
، بشأن إمكانية الأخذ بقاعدة مرنة في تحديـد الأشـخاص الـذين    ٢٠٠٥في هذا الإطار، أشار ممثل شيلي عام        )١٧٧(

صدار أعمال انفرادية، إلى أن وفده يختلف مع الفكرة القائلة إن هـذه القاعـدة يجـب أن             إ اختصاصتخول لهم   
ــا لقــانون المعاهــدات     ــة فيين ــواردة في اتفاقي ــة مــن القاعــدة ال ــر مرون  في الوثيقــة ٤٧انظــر الفقــرة . تكــون أكث

A/C.6/60/SR.16 زات، لأن ، حيــث أفــاد بــأن هــذه المرونــة خطــرة، ويمكــن أن تــؤدي إلى العديــد مــن التجــاو
الأمر متروك للجهة الموجهة إليها الأعمال لتقرر إن كان الشخص الذي يصدر إعلانـا معينـا، دون أن تخـول         

) ب (١ووفقـا للفقـرة   . له صلاحية القيام بذلك، مأذوناً له بأن يلزِم الدولة التي يدعي ذلك الشخص تمثيلـها           
مجـال تمثيـل الدولـة حـصرا علـى ممارسـة الـدول المعنيـة، حـتى                   من اتفاقية فيينـا، تقتـصر المرونـة في           ٧من المادة   

وأعرب ممثـل كينيـا عـن رأي مماثـل باعتبـار أن مفهـوم الأشـخاص        . يترك أمر القرار المذكور لدولة واحدة  لا
ــادة     في الوثيقــــة ٧٣الفقــــرة  (٧ذوي الــــصلاحية ينبغــــي أن ينحــــصر في المفهــــوم المنــــصوص عليــــه في المــ

A/C.6/60/SR.16 .( 
ــتي أوردهــا ج   )١٧٨( ــة ال ــدولي هــافنر، في . انظــر الأمثل ــانون ال ــة الق ــصفحة  ١٩٩٩، حولي ــد الأول، ال ، ٤١٩، ال

 .٣٤ الفقرة
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آخرين للدولة من غير المذكورين سابقا، تصرفات بوسعهم أن يلزموا ـا الدولـة الـتي يمثلوـا،           
 .)١٧٩(بل إم يقومون بذلك فعلا

ــداولا   -١٤٧ ــدولي   وطرحـــت خـــلال مـ ــانون الـ ــؤذن بموجـــب القـ ــة أن يـ ــة إمكانيـ ت اللجنـ
ــة بالتــصرف       ــر الخارجي ــة أو رئــيس الحكومــة أو وزي لأشــخاص آخــرين مــن غــير رئــيس الدول

ـــوإل ــة في هــذا الإطــار ـ وارتئــي تبعــا لــذلك أن بوســع شــخص مــن غــير الأشــخاص    . زام الدول
لــك الــشخص مــأذون لــه المــذكورين، التــصرف وإلــزام الدولــة في هــذا الإطــار إذا ارتئــي بــأن ذ

ومـن شـأن هـذه الفكـرة المحـددة الجديـدة أن تخـدم ديناميـة العلاقـات الدوليـة وإمكانيـة                       . بذلك
كمـا أن مـن شـأن       . تخويل بعض الأشخاص صلاحية القيام بذلك والتصرف باسم الدولة فعلا         

مـول ـا    إضفاء قدر أكبر من المرونة على القواعـد المع ستلزمخصوصية الأعمال الانفرادية أن ت 
في المعاهدات، وإن كان ذلك بـصورة لا تـسمح لأشـخاص مـن غـير الأشـخاص المعتـرف ـم                      

 . عادة في نظام فيينا بإمكانية إلزام الدولة سوى في حالات وظروف معينة
 بـشأن الاختـصاص     ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٣ورأت المحكمة، في حكمها الصادر بتاريخ        -١٤٨

أصـبح مـن    ”وريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد روانـدا، بأنـه             ومقبولية الدعوى المرفوعـة مـن جمه      
ــة في       ــة، أن يحــصل أشــخاص آخــرون يمثلــون الدول ــة الحديث ــشائع، في إطــار العلاقــات الدولي ال
ــة        ــام، في اــالات المتعلق ــق إعلان ــة لإلزامهــا، عــن طري ــى إذن هــذه الدول مجــالات محــددة عل

ين الـذين يمارسـون، في إطـار العلاقـات          وقد ينطبق ذلـك مـثلا علـى التكنـوقراطي         . باختصاصهم
ــوظفين       ــى مـ ــضا علـ ــق أيـ ــد ينطبـ ــل إن ذلـــك قـ ــصاصهم، بـ ــال اختـ ــلطات في مجـ ــة، سـ الدوليـ

وفي هذا تأكيد على أن بوسع أشخاص آخرين، من غير الأشخاص المأذون لهـم              . )١٨٠(“معينين
نفـرادي،  في إطار المعاهدات بالتصرف باسم الدولة، أن يلزموا الدولة عن طريق إصدار عمـل ا              

ما يستشف من تعابير المحكمة في القضية المذكورة، فيما يتعلق بتـصرفات وزيـر العـدل في        حسب
 .رواندا
الإشارة أيضا أنه إضافة إلى ما يستنتج من الممارسة من أنـه بوسـع شـخص مـا        بوتجدر   -١٤٩

لظــروف طبيعــة االنظــر في التــصرف وإلــزام الدولــة الــتي يمثلــها في إطــار معــين، مــن المهــم أيــضا 
والواقع أنه سيجري تحديـد صـيغة       . السائدة عند صدور العمل الانفرادي كما سنرى فيما بعد        

محكمـة العـدل الدوليـة،      كمـا أشـارت إليـه       و(إصدار العمل الانفرادي، والتعابير المـستعملة فيـه         

__________ 
انظر مثلا على ذلك اجتماع ممثلي الدول في مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين هم على مـستوى وزيـر، لكنـهم                     )١٧٩(

 .ليسوا بالضرورة وزراء خارجية
 .لقرار المذكور من ا٤٧انظر الفقرة  )١٨٠(
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، وكــذلك ســياق إصــدار العمــل، لإتاحــة جميــع البيانــات ذات  )مــدى وضــوح التعــابير ودقتــها
 .لعمل الانفراديالصلة با
، على أن تتواصل دراسـة هـذه المـسألة          ٣ من المبدأ التوجيهي     ٢وفيما يلي نص الفقرة      -١٥٠

 :تفسير الأعمال الانفراديةتناول بمزيد من التفصيل، عند 
 

إضافة إلى الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، يمكن اعتبار أشـخاص            - ٢” 
 انفراديــة باســم الدولــة إذا مــا أمكــن  آخــرين أشخاصــا يجــوز لهــم إصــدار أعمــال  

استنتاج ذلـك مـن الممارسـة الـتي تتبعهـا في هـذا اـال الدولـة الـتي تـصدر العمـل                        
 .“روف السائدة عند صدور هذا العملالانفرادي، ومن الظ

 
 الإجازة اللاحقة لعمل انفرادي صادر دون إذن - ٣ 

لتعاهـدي، إجـازة عمـل انفـرادي في     يجوز للدولـة، مثلمـا هـو الحـال في إطـار القـانون ا              -١٥١
وقــد اقتــرح المقــرر الخــاص في . حــال صــدوره عــن شــخص دون إذن أو لا تفــويض لــه بــذلك 

صائص العمل الانفرادي، أن تكـون هـذه الإجـازة صـريحة، وهـو رأي          لخاعتبارا  تقارير سابقة،   
 .لم يحظ بتأييد جميع أعضاء اللجنة

المتعلـق بالإجـازة، وستتواصـل دراسـة هـذه          وفيما يلـي نـص مـشروع المبـدأ التـوجيهي             -١٥٢
 :المسألة في الجزء الأول من التقرير التاسع، عند النظر في أسباب بطلان العمل الانفرادي

 
 ٤المبدأ ”   

 
 )أو لا تفويض له بذلك(الإجازة اللاحقة لعمل أصدره شخص دون إذن    

 
ص غـير  يجوز للدولـة أن تقـوم لاحقـا بإجـازة عمـل انفـرادي أصـدره شـخ                  

، وفقـا لمـا هـو منـصوص         )أو غير مفوض بالقيام بـذلك     (مأذون له بالتصرف باسمها     
عليـه في المبــادئ التوجيهيــة الــسابقة، وذلــك بإجـازة ذلــك العمــل صــراحة أو عــن   

 .“تستنتج منها بوضوح هذه الإجازةطريق أعمال قاطعة 
 

 أساس الطابع الإلزامي للأعمال الانفرادية - جيم 
ــديم  -١٥٣ ــذ تق ــة من ــر الأول إلى اللجن ــسألة أســاس    )١٨١( التقري ــدة مناســبات م ــرزت في ع ، ب

وبــدون  . الأعمــال الانفراديــة، أي أســاس طابعهــا الإلزامــي، دون أن يحــصل إجمــاع بــشأا       
__________ 

 .A/CN.4/486 في الوثيقة ١٦٢ إلى ١٥٢انظر الفقرات من  )١٨١(
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ــسابقة ومناقــشات      ــالرجوع إلى التقــارير ال الخــوض في مزيــد مــن التفاصــيل في هــذا الــصدد وب
تفـق شـأنه شـأن أعـضاء اللجنـة علـى موقـف              ي  لم )١٨٢(الفقـه اللجنة بشأن الموضوع، نلاحظ أن      

 .يسمح بتحديد واضح لأساس الطابع الإلزامي للأعمال المذكورة )١٨٣(واحد
ا ـ ــ في الاعتبـار، وجدن    ١٩٧٤فإن وضعنا ما جاء في بيانات محكمة العدل الدولية لعام            -١٥٤

اسـية الـتي تحكـم     إن مـن المبـادئ الأس     ”أن حسن النية مبدأ أساسي ينبغـي مراعاتـه، باعتبـار أن             
فالثقـة المتبادلـة   . مـصدرها، هـو مبـدأ حـسن النيـة      إنشاء وتنفيـذ الالتزامـات القانونيـة، أيـا كـان     

أمــرا لا غــنى عنــه في  شــرط مــلازم للتعــاون الــدولي، لا ســيما في حقبــة يعــد فيهــا هــذا التعــاون
نفــرادي  بمقتــضى إعــلان ا  مجــالات شــتى، إذ أن الطــابع الإلزامــي للالتــزام الــدولي المقطــوع      

المتعاقــدين في قــانون  يرتكــز علــى حــسن النيــة شــأنه في ذلــك شــأن قاعــدة العقــد شــريعة    إنمــا
وبالتالي يجوز للدول المهتمة الاطلاع على إعلانات انفراديـة والوثـوق ـا، ولهـا أن      . المعاهدات

 .)١٨٤(“تشترط احترام الالتزام الناشئ على هذا النحو
لــتي تــصدر عمــلا انفراديــا، تــشكل أيــضا مــن الناحيــة  وتبعــا لــذلك، فــإن نيــة الدولــة ا  -١٥٥

. الواقعية عنصرا ينبغـي مراعاتـه كـثيرا عنـد تحديـد أسـاس الطـابع الإلزامـي للأعمـال الانفراديـة                     
وفي محكمــة  )١٨٦(فقــهال، في )١٨٥(وقــد تم تأكيــد هــذا الــرأي، الــذي أعــرِب عنــه في إطــار اللجنــة

__________ 
 Bondia Garcia: Régimen jurídico de los actosبونــديا غارســيا في كتابــه . في هــذا الــصدد، يــذهب د )١٨٢(

unilaterales de los Estados, Barcelona, 2004   عمـال   منـه، إلى أن هنـاك أساسـين للأ   ٧٦، لاسـيما الـصفحة
الانفرادية هما المعيار الذاتي، الذي يكمن في إرادة الدولة إضفاء أثـر إلزامـي علـى العمـل الانفـرادي، والمعيـار                      

زافـرا  . فقه الإسباني دائما، ذهب رال؛ وفي إطار )أي حسن النية(الموضوعي المستند إلى حماية الثقة المشروعة    
 R. Zafra Espinosa de los مـن بحثـه المعنـون    ٥٦  إلى٥٤إسـبينوزا دي لـوس مـونتيروس في الـصفحات مـن      

Monteros: Aproximación a una teoría de los actos unilaterales de los Estados  لاجتيـاز امتحـان   ، المقـدم
، إلى تتبع رأي محكمة العدل الدولية بشأن قـضايا  )نسخة مقدمة من المؤلف (٢٠٠٢ جامعة إشبيلية،    التبريز،

 .ة، فرأى أن أساس الطابع الإلزامي المذكور هو حسن النية والثقة المتبادلةالتجارب النووي
الإعـلان   أو  العقـد شـريعة المتعاقـدين     جرت محاولات لتأسيس الطابع الإلزامي للأعمال الانفرادية على قاعدة           )١٨٣(

 أوا بأنــه، غــير أن هــذه الــصيغة أثــارت العديــد مــن الانتقــادات، بــل إن بعــض أعــضاء اللجنــة ر  يلــزم صــاحبه
فمبـدأ  ...“الإعـلان يلـزم صـاحبه     ”لا ضرورة بالتالي لإنشاء أي قاعدة خاصة مثـل القاعـدة الـتي تقـول إن                 ”

، الـــد الأول، ١٩٩٨لوكاشـــوك، حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي،  . رأي ي (“حـــسن النيـــة يعتـــبر كافيـــا 
 ).١٠٦ الصفحة

)١٨٤( ICJ Reports 1974, p.268, para.46. 
 .A/CN.4/505 من الوثيقة ٣٦ و ٣٥تين انظر الفقر )١٨٥(
 ,R. HIGGINGS, Problems and Process: International Law and How We Use it, Oxfordانظـر ـذا الـشأن     )١٨٦(

1994, pág.35 وكذلك ،D. BONDÍA GARCÍA, op. cit., pp. 76-77. 
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ــة  ــدل الدوليـ ــم ا   . )١٨٧(العـ ــك الحكـ ــى ذلـ ــة علـ ــن الأمثلـ ــاريخ   ومـ ــصادر بتـ ــذكر الـ ــسالف الـ لـ
المــضمون ”، الــذي تعيــد فيــه المحكمــة التأكيــد علــى ضــرورة مراعــاة    ٢٠٠٦فبرايــر /شــباط ٣

؛ وبالمثــل، تــشير )أي الـسياق  (“الحقيقـي للإعــلان فـضلا عــن الظـروف الــسائدة عنـد صــدوره    
 يكــن أنــه لا يجــوز أن تنــشأ عــن إعــلان مــن هــذا القبيــل التزامــات قانونيــة مــا لم  ”إلى المحكمــة 

 .)١٨٨(“موضوعه واضحا ودقيقا
وبناء على ما تقدم، ربمـا أمكـن إعـداد مبـدأ تـوجيهي متعلـق بأسـاس الطـابع الإلزامـي                       -١٥٦

 :)١٨٩(للأعمال الانفرادية يكون نصه كالتالي
 

 ١٠المبدأ ”   
 

 أساس الطابع الإلزامي للأعمال الانفرادية    
دول إلى مبـدأ حـسن النيـة    يستند الطـابع الإلزامـي للأعمـال الانفراديـة لل ـ         

 .“ونية الدولة التي تصدر العمل في الالتزام به
 

 تفسير الأعمال الانفرادية - دال 
من المستحيل عمليـا، فيمـا يتعلـق بالأعمـال الانفراديـة، صـياغة قواعـد تفـسيرية مماثلـة                     -١٥٧

ففـي كـل    . سهاللقواعد المنصوص عليها في مجال المعاهدات بحكم طبيعة الأعمال الانفرادية نف ـ          
إلى اللجنــة، صــيغت بعــض المعــايير الأوليــة بغيــة   )١٩٠(مــن التقريــرين الرابــع والخــامس المقــدمين 

وأظهــرت مختلــف الآراء الــتي  . الخــروج بأنمــاط معينــة فيمــا يتعلــق بتفــسير الأعمــال الانفراديــة   
أعــرب عنــها أعــضاء اللجنــة المــصاعب الجمــة الــتي تنطــوي عليهــا صــياغة معــايير مقبولــة علــى   

__________ 
ينبغي اعتبـار  " النووية، إذ أفادت المحكمة بأنه لا حاجة بنا إلى الذهاب بعيدا، بل لنضرب ثانية مثل التجارب    )١٨٧(

هذه البيانات، أيـا كـان الـشكل الـذي أدليـت بـه، التزامـا علـى عـاتق الدولـة، علـى أن يراعـى  القـصد منـها                          
 ).ICJ Reports 1974, p.269, para. 49" (والظروف السائدة عند الإدلاء ا

ــرتين   )١٨٨( ــصادر عــن مح  ٥٠ و٤٩انظــر الفق ــو       في الحكــم ال ــة الكونغ ــضية جمهوري ــشأن ق ــة ب ــدل الدولي ــة الع كم
 .الديمقراطية ضد رواندا

 يراعى أن تغيير الترقيم المترابط لمـشروع المبـادئ التوجيهيـة هـذا يعـزى إلى رأي المقـرر الخـاص بـأن                        نينبغي أ  )١٨٩(
علـق بأسـباب   مقترحات المبادئ التي وضعت خطوطهـا العريـضة في الجـزء الأول مـن التقريـر التاسـع، فيمـا يت              

صحة الأعمال الانفرادية وإائها، ينبغي أن تدرج قبل هذا المبـدأ التـوجيهي، كمـا يتـبين مـن الفقـرة النهائيـة         
 .لهذه الوثيقة، حيث تبوب جميع هذه المبادئ تبويبا مترابطا

إلى  ١٢٠، وكــذلك الفقـرات مــن  A/CN.4/519 الوثيقـة  مــن ١٥٤ إلى ١٠١انظـر ــذا الـشأن الفقــرات مـن     )١٩٠(
، حيث تم السعي إلى الخروج بقاعدة عامـة للتفـسير، وكـذلك وسـائل               A/CN.4/525/Add.1 الوثيقة   من ١٣٥

 .تفسير تكميلية
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أما الإشارات، التي قد تكون لهـا فائـدا في المعاهـدات            . )١٩١(العموم لتفسير الأعمال الانفرادية   
، وفقـــا اتلى وثـــائق تحـــضيرية أو ديباجـــات أو مرفقـــإالدوليـــة، مثـــل المتعلقـــة منـــها بالإحالـــة 

اء اقترحه المقرر الخاص في التقارير السالفة الذكر، فينبغـي إلغاؤهـا عمـلا بـرأي أغلبيـة أعـض                   لما
 .)١٩٣(الفقهما ذهب إليه و )١٩٢(اللجنة
ومن المهم التأكيد على أن الإعلانات الانفراديـة الـتي درسـتها محكمـة العـدل الدوليـة،            -١٥٨

بغض النظر عما إذا كانت تندرج في نطـاق علاقـة تعاهديـة أم لا، كانـت موضـع تفـسير يـبرر                
 لــضرورة التفــسير الــضيق  وقــد أعربــت المحكمــة بالفعــل عــن مراعاــا   . ذكرهــا في هــذا المقــام 

للإعلانات التي حاولت الدول بموجبها الحد مـن حريـة تـصرفها، بالإضـافة إلى مـا ذُكـر سـابقا           
من إبراز ضرورة مراعاة السياق الذي صدر فيه العمل الانفرادي المعني، بمـا في ذلـك وضـوحه                  

 .)١٩٤(ودقته
رادي؛ علــى أن الــسياق ويجــوز اســتخدام جميــع العناصــر الــسابقة لتفــسير العمــل الانف ــ -١٥٩

يكتــسي أهميــة أساســية في هــذا الإطــار، ممــا يتطلــب مراعاتــه إلى حــد كــبير عنــد تقيــيم العمــل    
 .الانفرادي والخروج بالآثار القانونية التي قد تترتب عليه

 :وبناء على ذلك، يكون نص مشروع المبدأ التوجيهي التالي كما يلي -١٦٠
 

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسادسة   على وجه الخصوص في   ٢٤٤ إلى ٢٣٩انظر الفقرات من    )١٩١(

تنــاول مــسألة التفــسير؛  ها أن مــن الــسابق لأوانــهوقــد ارتئــي حينــ. )A/56/10 (١٠والخمــسون، الملحــق رقــم 
ورأى بعض الأعضاء أنه قد يكون من غير ادي العمل بأحكام اتفاقيتي فيينا، في حين أعـرب آخـرون عـن                     

وأبـرزت اللجنـة في الـدورة المـذكورة فكـرتي           . رأي مختلف تماما، باعتبار اختلاف طبيعـة الأعمـال الانفراديـة          
 .وقصده وكذلك سياقهموضوع العمل الانفرادي 

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة والخمــسون، الملحــق         في  ٤٠٦ و٤٠٥انظــر الفقــرتين   )١٩٢(
 .)A/57/10( ١٠ رقم

 ,J. D’ASPREMONT LYNDEN المخصـصتين لتفـسير الأعمـال الانفراديـة في     ١٨١ و١٨٠انظـر الـصفحتين    )١٩٣(

« Les travaux de la Commission du droit international relatifs aux actes unilateraux des Etats », 109 

R.G.D.I.P. (2005. 
 في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطيـة  ٥٠ و٤٩، وكذلك الفقرتين ICJ Reports 1974, p.267, para.44 انظر )١٩٤(

 .ضد رواندا
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 ١١المبدأ ”   
 

 الانفراديةتفسير الأعمال    
يؤخذ في الاعتبار على سـبيل الأولويـة، عنـد تفـسير الأعمـال الانفراديـة،                  

ــة في إطــاره العمــل     ــذي أصــدرت الدول ــسياق ال ــابيره  ال ــرادي، ووضــوح تع الانف
 .“ودقتها

ويــرى المقــرر الخــاص أنــه بتقديمــه مــشاريع مدعومــةً بأدلــة كافيــة للمبــادئ التوجيهيــة     -١٦١
ويمكـن  . نفرادية للدول يكون قـد أنجـز الولايـة الـتي كلفتـه ـا اللجنـة                السارية على الأعمال الا   

إحالة المشاريع، إذا رأت اللجنة ذلك مناسبا، إلى الفريق العامل ثم إلى لجنة الـصياغة لتنظـر فيـه                  
ــى النحــو الواجــب  ــادئ      . عل ــستفيد مــن هــذه المب ــدول يمكــن أن ت ــرر الخــاص أن ال ــرى المق وي

لناحية العملية للآثار التي قد تترتب علـى الأعمـال الانفراديـة للـدول،               التوجيهية في تناولها من ا    
 .١٩٩٧التي ينصب عليها اهتمام اللجنة منذ عام 

 
 


